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  م1999أحكام الدورة غير العادية لسنة 

  

رقم  م

  الدعوى
  الموضوع المدعي عليه المدعى

الأمانة العامة لجامعة  سعيد حسن سالم  ق 1/32  -1

  الدول العربية

طلب التعويض نتيجـة قيـام الأمانـة    

العامة بحبس المبلغ الذى حكمت بـه  

ق  5/29المحكمة في الـدعوى رقـم   

  .م30/4/1995بتاريخ 

الأمانة العامة لجامعة  ياسر عبد المنعم  ق 3/32  -2

  الدول العربية

فيما  8/1/1997طلب إلغاء القرار رقم 

تضمنه من عدم تسوية المدعى ليكون 

  .بدرجة اخصائي ثان

مجلس الوحدة خالد جميل الشريف  ق 4/32  -3

  الاقتصادية العربية

  .إنهاء الخدمة

أحمد حسين  ق 5/32  -4

  الصباح

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

 1997 لسـنة  8إلغاء القـرار رقـم   

 33والقرار رقـم   5/1/1997بتاريخ 

فيما تضمناه من تسـوية   1990لسنة 

حالة المدعى الوظيفية بوضعه علـى  

  .درجة أخصائي رابع

عيد إبراهيم  ق 6/32  -5

  السحلى

المنظمة العربية

 لومللتربيةوالثقافةوالع

بإنهـاء خدمـة    76إلغاء القرار رقم 

  .المدعي

الأمانة العامة لجامعة  اعتدال خطاب  ق 7/32  -6

  الدول العربية

فيمـا   1997لسنة  8إلغاء القرار رقم 

تضمنه من تسكين المدعية على درجة 

أخصائي ثان وتسكينها علـى درجـة   

  .أخصائي أول

أحمد العربي بن  ق 8/32  -7

  شرقي

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

فيما  1997لسنة  8تعديل القرار رقم 

ى درجـة  تضمنه من عدم تسكينه عل

  .إداري أول

عماد عبد الفتاح  ق 9/32  -8

  الشقنقيرى

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

 1997لسـنة   8إلغاء القـرار رقـم   

  .على درجة مدير ثان وتسكين المدعى

الأمانة العامة لجامعة  فوزية عاكف  ق 10/32  -9

  الدول العربية

مـن حيـث    8/1/97تعديل القرار رقم

منه تسوية وضـع المدعيـة   عدم تض

  .وإعادة تسكينها على درجة مدير ثان



 

مصطفى سالم بن  ق 12/32  10

  صويد

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

بإعـادة   8/1/1997تعديل القرار رقم 

  .تسكين المدعى على درجة مدير أول 

الأمانة العامة لجامعة  وليد القرقني  ق 13/32  11

  الدول العربية

 1997لسـنة   8ن القرار رقم التظلم م

لعدم مراعاته لتسوية حالـة المـدعى   

  .الوظيفية
سهير عبد اللطيف  ق 14/32  12

  ياسين

ة الأمانة العامة لجامع

  الدول العربية

فيمـا   1997لسنة  8إلغاء القرار رقم 

تضمنه من تسكين المدعية على درجة 

أخصائي خامس وتسكينها على درجة 

  أخصائي رابع
عاطف سالم أبو  ق 15/32  13

  العينين

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

 1997لسـنة   8التظلم من القرار رقم 

فيما تضمنه من عدم تسكين المـدعى  

  على الدرجة التى يستحقها
 أباظة ثروت دسوقي  ق 16/32  14

  وحسن عبد اللطيف

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

 1997لسـنة   8التظلم من القرار رقم 

دم تسكين المدعيين فيما تضمنه من ع

  على الدرجة التى يستحقانها
الأمانة العامة لجامعة  تاجيفيصل ال  ق 17/32  15

  الدول العربية

 1997لسـنة   8التظلم من القرار رقم 

فيما تضمنه من عدم تسكين المـدعى  

  على الدرجة التى يستحقها
الأمانة العامة لجامعة  حسن خورشيد  ق 18/32  16

  الدول العربية

فيما  1997لسنة  8تعديل القرار رقم 

تضمنه مـن حرمـان المـدعى مـن     

  التسكين على درجة مدير ثان
 سمير شفيق  ق 28/32  17

  رزق االله

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

صرف مستحقات مالية مترتبـة عـن   

  .إنهاء الخدمة 

  



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  ضو المحكمةع    عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة  1رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  سعيد حسن سالم/ السيد 

  ضد

  ل العربيةالسيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدو

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة أودعها سـكرتارية المحكمـة   
م مطالباً بإلزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن تؤدى لـه مبلـغ   1997يناير  30بتاريخ 

قيامها بحبس قيمة المبلغ الذى حكمت له به سبعة وثلاثين ألف دولار أمريكي تعويضاً له نتيجة ل
طوال ست  1995أبريل  30ق بتاريخ  5/29المحكمة الإدارية للجامعة العربية في الدعوى رقم 

  .سنوات ، وذلك على أساس تعسف الأمانة العامة في تنفيذ الحكم 
 ـ ة المشـار  وشرحاً لدعواه ، ذكر المدعى أنه لما لم تقم الأمانة العامة بتنفيذ حكم المحكم

، لصرف المبلـغ   1996سبتمبر  3إليه،  فإنه تقدم بالتماس إلى السيد أمين عام الجامعة بتاريخ 
  .المحكوم به ، ولما لم يتلق رداً على تظلمه ، فإنه أقام دعواه 



 

وأضاف المدعى بأن الأمانة العامة قد ارتكبت بذلك خطأ وعملا يتسم بالتعسف أحدث بـه  
أن حبس المبلغ المستحق له خلال مدة تزيد على ست سنوات قد حرمه  ضرراً ، وأن الثابت هو

ألف دولار يضاف إليه مبلغ عشرة آلاف  27من عائد استثمار هذا المبلغ بما يقدر إجمالي قيمة 
  .دولار تعويضا له 

م ذكرت فيها أن المدعى 1998يوليو  12وقد قدمت الأمانة العامة للجامعة مذكرة بتاريخ 
لمواعيد القانونية التى نص عليها النظام الأساسي للمحكمة سواء من حيث تقديم التظلم لم يتقيد با

م بعد انقضاء أكثر من أربعة أشـهر  1996سبتمبر  3أو رفع الدعوى ، حيث قدم تظلمه بتاريخ 
كمـا  . م بعد الميعـاد القـانوني   1997يناير  30من صرف المبلغ إليه ، ورفع الدعوى بتاريخ 

  .لمتعلق بموضوع الدعوى وطلبت عدم قبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعاأوردت ردها ا
وقدم الدفاع عن المدعى مذكرة رد فيها على مذكرة الأمانة العامـة ، ذاكـراً أنـه فـات     
الأخيرة أن التكييف القانون للدعوى هو أنها دعوى بإلغاء قرار إداري سلبي تمثل في امتناعهـا  

دعى نتيجة تعطيل تنفيذ الحكم الذى يطالب بتنفيذه ، والقـرارات  عن دفع التعويض المستحق للم
السلبية لا تتقيد بمواعيد محددة ، وطالب محامى المدعى بقبول الدعوى شكلا وقبولها موضوعا 

  .للأسباب التى أوردها في مذكرته رداً على الأمانة العامة 
ل الـدعوى   وقد قام مفوض المحكمة بتحضير الـدعوى ، وقـدم تقريـره بشـأن شـك     

  .وموضوعها
م ، نظرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى مرافعـة كـل مـن    1999أبريل  15وبجلسة 

المدعى والأمانة العامة ، وقررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع السماح بتقـديم  
  .مذكرات خلال أسبوع 

  المحكمــة

  ــــ

  .عد المداولة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وب
حيث أن المدعى أقام دعواه مطالباً بإلزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن تـؤدي  
له مبلغ سبعة وثلاثين ألف دولار أمريكي تعويضا له لقيامها بحبس المبلغ الذى حكمت له به هذه 

  .م 1995أبريل  30المحكمة بتاريخ 
لعربية طلبت الحكم بعدم قبـول الـدعوى لتقـديم    وحيث أن الأمانة العامة لجامعة الدول ا

المدعى تظلمه ورفعه لدعواه دون مراعاة المواعيد القانونية التى ينص عليها النظـام الأساسـي   
  .للمحكمة



 

وحيث أن المدعى رد على الأمانة العامة مطالباً بقبول الدعوى شـكلا علـى أسـاس أن    
إداري سلبي هو عدم تنفيـذ حكـم المحكمـة    التكييف القانوني للدعوى هو أنها طعن في قرار 

  .الصادر لصالحه ، وأن الطعون في القرارات السلبية لا تتقيد بمواعيد محددة 
وحيث أن الثابت من الأوراق هو أنه صرف للمدعى المبلغ الذى قضت المحكمة الإدارية 

م،  1996سبتمبر 24، وقد تظلم إلى الأمين العام بتاريخ  1996أبريل  14له به، وتم ذلك بتاريخ 
متجاوزاً بذلك الميعاد القانوني للتظلم والذى يبدأ سريانه من تاريخ صرف المبلغ المذكور إليـه  

 30كما أنه قد فوت الميعاد القانوني برفع الدعوى في . وهو ما يتحقق به علمه بالقرار الإداري 
  . 1997يناير 

أبريل  4لقرار الإداري الصادر في وحيث أن التكييف القانوني للدعوى هو أنها طعن في ا
دولار أمريكي للمدعى ، ولا مجال للقول بأنها طعن فـي قـرار    35714م بصرف مبلغ 1996
  .سلبي 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا ، ومصادرة الكفالة

  
  .م1999مايو  10صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة 

  
  

  رئيس المحكمة                سكرتير المحكمة    



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د / ذ والأستا                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   3رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  لعظيمياسر عبد المنعم عبد ا/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م 1997ينـاير   30أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
عـدم   م ، فيما تضمنه مـن 1997يناير  15الصادر بتاريخ   8/1/1997طالباً إلغاء القرار رقم 

  تسويته ليكون بدرجة أخصائي ثان بعلاوة مع إعادة تسويته ليكون في الدرجة المطلوبـة ، مـع   
  .ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 

علـى درجـة    7/9/1989وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه عين في الأمانة العامة بتاريخ 
رار المذكور بتسـوية أوضـاع   م أصدر المدعى عليه الق15/1/1997أخصائي رابع ، وبتاريخ 

م ، 1996لسـنة   5621جميع موظفي الأمانة العامة تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية رقـم  
  .وتضمن القرار وضع المدعى على درجة أخصائي ثالث 



 

م باعتبار أن هذا القرار 16/2/1997وقد قدم المدعى تظلمه من قرار الأمين العام بتاريخ 
تسوية حالته طبقاً للقواعد التى حددها مجلس الجامعة خاصة الأولى منهـا   قد أضر به إذ لم تتم

التى حددت التسوية على أساس سنة الحصول على المؤهل الجامعى الذى حصـل عليـه عـام    
م ،  ومن ثم فإنه يستحق أن تسوى حالته بتسكينه على درجة أخصائي ثان بعلاوة ولما لم 1983

  . 1997مارس  30، قام برفع دعواه في ترد الجهة الإدارية على تظلمه 
وذكر المدعى أن مجلس الجامعة وضع قواعد لتهتدى بها الأمانة العامة وأن سلطة الأمين 

  : العام مقيدة في إجراء التسويات بحيث لا يخالف هذه القواعد ، مع الأخذ في الاعتبار أمـرين  
آمرة في هذا المجال ، وما للأمين  ما نص عليه النظام الأساس للموظفين بما يتضمنه من قواعد

العام من سلطة تقديرية بالنسبة لشغل أولى درجات الفئة الثانية نقلا إليها أو ترقية عليهـا ، وأن  
مجلس الجامعة قد أراد بقراره إجراء تسوية شاملة بحيث يكون جميع الموظفين ذوي المراكـز  

ساوى المدعى مع جميع الحاصـلين علـى   المتماثلة في درجة وظيفية واحدة ، وكان لزاما أن يت
مؤهلاتهم في نفس العام لا أن يتقدم عليه التالي له في سنة الحصول على المؤهـل الجـامعى ،   

  .الأمر الذى لم يراعه القرار المطعون فيه
وقدمت الأمانة العامة مذكرة رداً على المدعى ، وأوضحت فيها أن الإدارة العامة للشؤون 

وضعت مذكرة مكملة للقواعد المرفقة بقرار مجلس الجامعة المشار إليه وحددت  الإدارية والمالية
فيها المدد التى يشترط قضاؤها في خدمة الأمانة العامة للحصول على الدرجات الوظيفية تحسب 
من تاريخ التعيين بالأمانة العامة ، ومن هذه القاعدة التى يتطلبها التسكين على درجة أخصـائي  

سنة  12شر سنوات بخدمة الأمانة العامة وأن تكون له أقدمية مؤهل جامعي مدتها ثان بقضائه ع
كحد أدني ، وهو ما لا ينطبق على حالة المدعى ، وقد كان قرار تسكينه على درجة أخصـائي  

  . 5621ثالث متفقة مع تلك القواعد المكملة للقواعد المرفقة بقرار مجلس الجامعة رقم 
ة الأمانة العامة بمذكرة ذكر فيها أن الإدارة العامـة للشـؤون   وقد رد المدعى على مذكر

الإدارية والمالية المشار إليها لم يكن لها داع مع صراحة القواعد التى وضعها مجلس الجامعـة  
وكان تأويل الأمانة العامة للعبارة التى تدعو لمراعاة تاريخ التعيين في الأمانة العامة عملا بالقيد 

دة الأولى من قواعد التسويات تأويلا خاطئا حيث أعتدت بصفة مطلقـة بتـاريخ   الوارد في القاع
وأشار المدعى إلى المادة السادسة من النظام الأساسي للموظفين وإلـى  . الحصول على المؤهل 

 1983لسنة  2129الملحق به والذى صدر استناداً إلى قرار الأمين العام رقم )  2( الجدول رقم 
  .ر الأوضاع على تلك القواعد بما مفاده استقرا



 

وقد قام مفوض المحكمة بتحضير الدعوى وقدم تقريره بشأن وقائعها والـرأي القـانوني   
  .بشأنها

م ، قدم الدفاع عن المدعى مذكرة ، وطلب ممثل الأمانـة العامـة   15/4/1996وبجلسة 
جـز الـدعوى   السماح لها بتقديم مذكرة من جانبها وبعد سماع المرافعات ، قررت المحكمـة ح 

  .للنطق بالحكم بجلسة اليوم وسمحت للأمانة العامة بتقديم مذكرة خلال أسبوع 
وقد تضمنت مذكرة الحاضر عن المدعى الرد على ما جاء بتقرير مفوض المحكمة بـأن  
مذكرة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية المشار إليها قد استحدثت قواعد ومعايير بمنـأى  

س الجامعة الذى هو أصل التشريع  وتعتبر مسخا مشـوها لهـذا القـرار وردت    عن قرار مجل
مع الأخذ في الاعتبار سنة الحصول " مذكرة الدفاع عن المدعى ما سبق له ذكره تفسيراً لعبارة 

كما قدم مذكرة أخرى بشأن تطبيـق قـرار   ". على المؤهل مع مراعاة التعيين في الأمانة العامة 
  .مجلس الجامعة 

  حكمــةالم

  ــــ

  الصـادر بتـاريخ     8/1/1997من حيث أن المدعى أقام دعواه مطالبا بإلغاء القرار رقم 
فيما تضمنه من عدم تسوية حالته ليكون بدرجة أخصائي ثان بعلاوة مع إعادة   1997يناير  15

  .تسويته بالدرجة المطلوبة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 
ى قدم تظلمه من القرار الطعين ورفع دعواه في المواعيـد القانونيـة   ومن حيث أن المدع

  .مستوفيا الأوضاع الشكلية ، فإن دعواه تكون مقبولة شكلا 
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع الدعوى ، فإن المدعى يقـيم دفاعـه علـى أن القـرار     

اء التسويات وكان يجب المطعون فيه جاء مخالفا للقانون إذ أن سلطة الأمين العام مقيدة في إجر
أن يضع في اعتباره أحكام النظام الأساسي للموظفين إلى جانب سلطته التقديرية فيمـا يتعلـق   
بشغل درجات الفئة الثانية ، بحيث تكون التسوية شاملة وتتضمن جميع ذوي المراكز المتماثلـة  

  .م في درجة واحدة والمساواة بين جميع الحاصلين على مؤهلاتهم في نفس العا
ومن حيث أن الأمانة العامة استندت في دفاعها على أن التسويات التى تضـمنها قـرار   
الأمين العام قد بنيت على أساس قواعد محددة تضمنتها مذكرة إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، 
ومن هذه القواعد تلك الخاصة بالتسكين على درجـة أخصائي ثان والتى تستلزم توافر شــرط  

لموظف عشر سنوات بخدمة الأمانة العامة فضلا عن أقدمية مؤهله الجامعة لمدة اثنتـى  قضاء ا
  .عشرة سـنة 



 

ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن المدعى لم يستوف الشروط التى نصت عليهـا مـذكرة   
لسـنة   5621إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتى تعتبر مكملة لقرار مجلـس الجامعـة رقـم    

  .الف ما تضمنته من قواعد م ولا تخ1996
  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  
  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع برفضها ، ومصادرة الكفالة 

  
  .م1999مايو  10صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة 

  
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  ة الإداريةالمحكم 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  د حسين المقاولأحم/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   4رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  خليل جميل الشريف/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية  

--------------------  

  ائعالوق

  ــــ

م أودع المدعى صحيفة دعواه لدى أمانة سر هذه المحكمة طالبا فـي  30/3/1997بتاريخ 
  :ختامها الحكم بما يلي 

  .بقبول الدعوى شـكلا   :أولا 
م  اللذين يطعن فيهما المـدعى والـذين   1996لسنة  40ورقم  38إلغاء القرارين رقم   :ثانيا 

ويتضمن ثانيهما إنهاء خدمته اعتبـاراً مـن   يتضمن أولهما إنذار المدعى بصفة نهائية 
م  سن التقاعد القانونية أي سن الستين ، مع ما يترتب على ذلك من 1/1/1997تاريخ 

آثار وفروق وتعويضات وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل الأتعـاب ،  
  .مع حفظ كافة الحقوق . والأمر برد الكفالة 

  



 

  :وشرحا لدعواه قال 
م عين بدرجة تخصصي ثان بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية 3/8/1980 بتاريخ

  .م3/4/1984العربية ، ثم رقى إلى درجة تخصصي أول بتاريخ 
  م بتوجيـه إنـذار نهـائي    1996لسـنة   38م صدر القرار رقـم  8/12/1996وبتاريخ 

  .للمدعى
 ـ1996لسنة  40م صدر القرار رقم 25/12/1996وبتاريخ  ي بإنهـاء خدمـة   م  القاض

  .م12/1/1997اعتباراً من ) سن التقاعد ( المدعى لبلوغه سن الستين 
زعم المدعى أنه تعذر عليه تسليم تظلمه من هذين القرارين للجهة المعنية لمنعه من دخول 

م 6/1/1997مبنى الأمانة العامة لذلك عمد لإرسال تظلمه من هذين القرارين بالفاكس بتـاريخ  
  .انونية للتظلمضمن المدة الق

يأخذ المدعى على القرارين المذكورين أنهما صدرا بقصد الانتقـام منه لكشفه المخالفات 
المالية والتجاوزات التى نسبها المدعى إلى بعض العاملين بالأمانة العامة ، إضافة إلـى رفـض   

  عى عليـه  م  للمـد 25/12/1996المدعى عليه استقالة المدعى المسببة والتى سلمها باليد يـوم  
  .وذلك قبل منعه من دخول مبنى الأمانة العامة  –بصفته  -

م 3/12/1937وأضاف المدعى أن الثابت في الأوراق المبرزة في الدعوى أنه من مواليد 
م  وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بطلباتـه كمـا   2/12/1997وبذلك تنتهى خدمته بنهاية يوم  

  .وردت في صحيفة دعواه 
م  أودعت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدى أمانة 5/5/1999وبتاريخ 

  :سر المحكمة حافظ مستندات ومذكرة دفاع طلبت في ختامها ما يلي 
) 9(عدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم المدعى تظلمه القانوني المشار إليه في المادتين   :أولا 

من النظام الداخلي للمحكمة خلال المهلـة  ) 7(من النظام الأساسي للمحكمة و ) 1(بند 
  .القانونية المحددة في هاتين المادتين 

  .رفض الدعوى موضوعا لسلامة القرارين المطعون فيهما من الناحية القانونية  :ثانيا 
  

  م  أودع وكيـل المـدعى حافظـة    23/6/1998وبجلسة التحضـير المنعقـدة بتـاريخ     
  .مستندات 

أودع وكيل المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة دفاع أكد فيها م  28/7/1998وبتاريخ 
  .على طلباته السابقة ودفوعه 



 

م أودع وكيل المدعى مذكرة دفاع أكد فيها على دفوعه وطلباته مع 11/8/1998وبتاريخ 
م  قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع لم تأخذ المحكمـة  2/8/1998وبتاريخ . حافظة مستندات 

  .بعد الميعاد القانوني  بها لورودها
  .م موعداً للنظر في الدعوى حيث حضر الطرفان 10/5/1999جرى يوم 

  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 
  م  تـاريخ  1996لسـنة  /  38/ تبين في الأوراق أن القرارين المطعـون فيهمـا رقـم    

م  قد تبلغ المدعى نصـهما  25/12/1996م وتاريخ 1996لسنة /  40/ ، ورقم م 8/12/1996
وأنه   40م  بالنسبة للقرار رقم 25/12/1996وتاريخ  38م  بالنسبة للقرار 8/12/1996بتاريخ 

رفض التوقيع على استلامها بشهادة موظفين اثنين في الأمانة العامة ولا يفيد إنكار المدعى لذلك 
  .لذى لم يدعمه أي إثبات أو قرينه في هذا المجال ا

وحيث أن المدعى لم يتظلم من القرارين المذكورين خلال المدة القانونية قبل رفع دعـواه  
  .حسب الأصول 

فيمـا عـدا   : " البند الأول من النظام الأساسي للمحكمة ونصـها  )  9( وحيث أن المادة 
قد تظلم كتابة عن موضـوعها إلـى    قرارات مجلس التأديب لا تقبل الدعوى ما لم يكن مقدمها

الأمين العام ورفض طلبه ولا يقبل التظلم للأمين العام بعد انقضاء ستين يوماً من تـاريخ علـم   
  ." صاحب الشأن بالواقعة محل النزع 

  :من النظام الداخلي للمحكمة نصت على ما يلي )  7( والمادة 
ل ستين يوماً من تاريخ علـم المـتظلم   يقدم التظلم كتابة إلى الأمانة العامة للجامعة خلا - 1

  .بالقرار أو الواقعة مثار التظلم 
يتعين على الموظف المختص بالأمانة العامة أن يسلم المتظلم إيصـالاً مثبتـا لتـاريخ     - 2

تسلمه التظلم وللمتظلم أن يرسل تظلمه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلـم الوصـول   
  .لإثبات تاريخ وصوله إلى الأمانة العامة 

وحيث من الواضح أن نص هاتين المادتين يوضح طرق التظلم وأسـلوبها علـى سـبيل    
  .الحصر وليس المثال 



 

وحيث أن المدعى يزعم أنه أرسل تظلمه بواسطة الفاكس نظراً لمنعه من دخـول بنـاء   
  .الأمانة العامة ونفت الجهات المسؤولة في الأمانة العامة استلام هذا الفاكس 

وحيث أن المدعى كـان  . التظلم بواسطة الفاكس لم يرد عليه نص وحيث أن أسلوب رفع 
  .بإمكانه رفع تظلمه بواسطة كتاب موصى عليه مع علم الوصول ولم يفعل ذلك 

وحيث أنه والحالة هذه فإن المدعى يكون قد رفع دعواه قبل التظلم في القرارين المطعون 
  .دعوى غير مقبولة شكلا فيهما ضمن المهلة القانونية حسب الأصول مما يجعل ال

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  :حكمت المحكمة 
  .عدم قبول الدعوى شكلا  -
  .الأمر بمصادرة الكفالة  -
  

مـن شـهر    24صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يوم الاثنين الموافق 
  .م1999مايو  10هـ الموافق 1420المحرم 

المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقـد  هاشم العلوى الذى سمع / عدا الدكتور 
  .محمد الطاهر شاش / حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد الاستاذ 

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةيس رئ      محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999قادها غير العادي لعام خلال دورة انع

  قضائية 32لسنة   5رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  أحمد حسن الصباح/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

سـكرتارية  تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصـحيفة أودعهـا   
 8م  طالباً قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار رقـم  19/4/1997المحكمة بتاريخ 

م فيمـا تضـمناه مـن    1990لسنة  33م والقرار رقم 15/1/1997الصادر بتاريخ  1997لسنة 
  .تسوية حالته بوضعه على درجة أخصائي رابع 

م 30/1/1997ه الأمانة العامة فـي  م ، وأبلغت23/1/1997وقد تقدم المدعى بتظلم بتاريخ 
  .برفض التظلم في القرارين المذكورين 

وفـي أكتـوبر     17/6/1978وشرحاً للدعوى ذكر المدعى أنه التحق بالأمانة العامة في 
تنفيذاً   8/1/1997وقد أصدر المدعى عليه القرار رقم . م ، حصل على ليسانس الحقوق 1983



 

م حيث تمت تسوية حالته بوضـعه  15/9/1996صادر في ال  5621لقرار مجلس الجامعة رقم 
  .على درجة أخصائي رابع 

وأضاف المدعى أن قرار مجلس الجامعة المشار إليه يلزم الأمانة العامة بإجراء التسويات 
للعاملين ابتغاء إزالة التناقض الحاصل بين ذوي المراكز المتماثلة بالنسبة للدرجة الوظيفية لكـل  

التسويات يجب أن تتم وفق الضوابط الواردة سواء بقرار مجلس الجامعـة أو   منهم ، وأن حركة
النظام الأساسي للموظفين وأن تأخذ بالقواعد الآمرة في هذا النظام وما للأمين العام من سـلطة  

وبتطبيق قرار مجلس الجامعة وقواعد النظـام  . تقديرية بالنسبة لشغل أولى درجات الفئة الثانية 
ظفين والقرارات التنفيذية له ، فإن القاعدة الأولى من قرار مجلس الجامعة وقواعد الأساسي للمو

نظام الموظفين بشأن مدد شغل الدرجات ، فإن المدعى يستحق درجة أخصائي ثان بعلاوة حيث 
سنة حتى تاريخ إجراء التسويات ، ويجب أن يتساوى مع جميـع الحاصـلين علـى     13أمضى 

  .لا يتقدم التالون له عليه في سنة الحصول على المؤهل مؤهلاتهم في نفس العام و
) ب(وقد قدمت الأمانة العامة مذكرة تولت فيها الرد على المدعى ، ذاكرة أنه وفقا للفقرة 

من القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعي المشار إليه ، فإن من أمضى أكثـر مـن ثمـاني    
يتم تسكينهم على درجة أخصائي رابع بـأول   سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل الجامعة
 30أما عن طلب المدعى إلغاء القـرار رقـم   . مربوط ، وهو ما سويت حالة المدعى وفقاً لها 

سنوات من  7م ، فإن الأمانة العامة ذكرت أن المدعى لم يتظلم منه ورفع دعواه بعد 1990لسنة 
ه المحكمة على عدم اختصاصها بنظـر  إصداره ، كما أنه من القرارات التى استقرت أحكام هذ

  .الطعون فيها ، وطلبت الأمانة العامة الحكم برفض الدعوى موضوعا 
م تولى فيها الرد على مـذكرة  12/7/1998وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة مؤرخة في 

الأمانة العامة ، ذاكراً أن المدعى يستحق في تاريخ إعداد التسويات درجة أخصائي ثان بعـلاوة  
من النظام الأساسي للموظفين والقاعدتين سادسـاً  )  2( ج  والجدول رقم /6د 4/2قا للمادتين طب

  .وتاسعا من مذكرة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية 
وقام السيد الأستاذ مفوض المحكم بتحضير الدعوى وقدم تقريره بشأن وقائعهـا والـرأي   

  .القانوني بشأنها 
، نظرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى مرافعات الحاضر عـن  م 15/4/1994وبجلسة 

  المدعى وممثل الأمانة العامة وطلب الأول حجز الدعوى للنطق بالحكم ، وسـمحت المحكمـة   
  لكل من المدعى والأمانة العامة بتقديم مذكرات خلال أسبوع وحجز الـدعوى للحكـم بجلسـة    

  .اليوم



 

  المحكمــة

  ــــ

  الصـادر بتـاريخ   1997لسـنة   8اه مطالباً بإلغاء القرار رقم حيث أن المدعى أقام دعو
، فيما تضمناه من تسوية حالته بوضعه على درجة  1990لسنة  33م والقرار رقم 15/1/1997

  .أخصائي رابع ، ذاكراً أنه يستحق درجة أخصائي ثان 

 33م ، والقـرار رقـم   1997لسنة  8وحيث أن المدعى يستند في طلب إلغاء القرار رقم 
وقواعد نظام  56521م  إلى أنهما خالفا الضوابط الواردة بقرار مجلس الجامعة رقم 1990لسنة 

الموظفين بشأن مدد شغل الدرجات ، إذ أنهما سويا حالته بوضعه على درجة أخصـائي رابـع   
  .وليس على درجة أخصائي ثان

فإن قضاء هـذه   ، 1990لسنة  33وحيث أنه فيما يتعلق بطلب المدعى إلغاء القرار رقم 
المحكمة قد استقر على عدم اختصاصها بنظر الطعون في القرارات الصـادرة عـن السـلطة    
الوطنية التى أصدرتها في غياب أجهزة الجامعة العربية خارج القاهرة ، ومن ثم فإن المحكمـة  

  .لن تنظر في هذا الطلب لعدم اختصاصها 

  مـن الأوراق هـو أن المـدعى قـدم      وحيث أنه فيما يتعلق بشكل الدعوى ، فإن الثابت
بعـد   19/4/1997م  ورفع الدعوى في 23/1/1997في  1997لسنة  8تظلمه من القرار رقم 

  م  ، ومن ثم تكـون دعـواه قـد اسـتوفت شـكلها      30/1/1997تلقيه الرد برفض التظلم في 
  .القانوني

عـة رقـم   وحيث أنه بالنسبة لموضوع الدعوى ، فإن الواضح من نص قرار مجلس الجام
أنه بالنسبة للإداريين الحاصلين على مؤهلات جامعية، الذين   15/9/1997الصادر في  5621

أمضوا أكثر من ثماني سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل الجامعي ، فإنه يتم تسكينهم على 
درجة أخصائي رابع بأول المربوط ، وقد سويت حالة المدعى على هذه الدرجـة وفقـا لهـذه    

م وأمضى في خدمة الأمانة العامة ثـلاث  1983دة إذ أنه حصل على المؤهل الجامعي سنة القاع
م  الصادر بتسوية حالته بتسكينه على هذه 1997لسنة  8عشرة سنة ، ومن ثم يكون القرار رقم 

  .الدرجة صحيحاً 

  



 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  
 33في القـرار رقـم   حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما يتعلق بالطعن 

م ، مـع رفضـها موضـوعا    1997لسـنة   8م ، وقبولها شكلا بالنسبة للقرار رقم 1990لسنة 
  .ومصادرة الكفالة 

  
  .م عن الهيئة المبينة بصدره 5/1999/ 10صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 

  
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  يةالمحكمة الإدار 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  لمقاولأحمد حسين ا/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   6رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  عـيد إبراهيم السحلى/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أودع المدعى صحيفة دعواه لدى أمانة سر هذه المحكمة طالبا فـي  26/5/1997بتاريخ 
  :ختامها الحكم بما يلي 

  .قبول الدعوى شكلا   :أولا 
م وما يترتب على ذلـك مـن آثـار    26/12/1996بتاريخ  76إلغاء القرار رقم   - 1:   ثانيا 

  .وظيفية ومادية 
عى إلى وظيفته الأصلية التى لم تلغ بالإدارة المالية وصرف رواتبـه  إعادة المد  - 2

م  وحتى تمام التنفيذ ، وما يترتب على ذلك من آثـار  1/1/1997اعتباراً من  
وخاصة حق المدعى في تعويض مناسب ، مع إلزام المنظمة المـدعى عليهـا   

  .بالمصروفات والأتعاب والإذن برد الكفالة 



 

  :وشرحا لدعوا قال 
م ثم صدر 1994نه يشغل درجة تخصصي ثان بالإدارة المالية بالمنظمة اعتباراً من عام إ

  .م 24/4/1996قرار نقله إلى إدارة التقنيات في 
  بإنهاء خدمته اعتباراً مـن نهايـة يـوم     76م صدر القرار رقم 26/12/1996وبتاريخ 

  .م على أن تصرف له مستحقاته 31/12/1996
م بتظلم من هذا القرار إلى الدكتور مدير عام المنظمة ولمـا  3/2/1997لذلك تقدم بتاريخ 

لم يتلق رداً على تظلمه أقام دعواه هذه آخذاً على القرار المطعون فيه أنه جاء بـدون مسـوغ   
قانوني مشروع ،  ويعد فصلا تعسفياً وانتهى في ذلك إلى طلب الحكم بكافة طلباته المبينة فـي  

  .صحيفة دعواه 
م  حافظة مستندات حفظت فـي ملـف الـدعوى    23/6/1997مدعى بتاريخ  قدم وكيل ال

  .حسب الأصول 
م  قدمت المنظمة المدعى عليها مذكرة ردت فيها علـى الـدعوى   23/6/1997وبتاريخ 

  ,.وطلبت في ختامها رفض الدعوى 
م قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في نهايتها 11/8/1998وبتاريخ 

  .قبول الدعوى شكلا  : أولا 
  .م مع ما يترتب على ذلك من آثار26/12/1996بتاريخ   76إلغاء القرار رقم :  وثانيا 
  احتياطياً  صرف التعويض الجـابر للضـر وفقـاً لقـرار المجلـس التنفيـذي رقـم       :  وثالثا 

بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة المتبقية   8ق / 64د / ت.م/
م وإلزام المنظمة المدعى عليهـا  17/8/2007م ولغاية 1/1/1997ن تاريخ للمدعى م

  .بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والأمر برد الكفالة 
  

م تقدم وكيل المدعى بمذكرة أخرى أكد فيها على طلباته المبينة في 24/2/1999وبتاريخ 
  .صحيفة دعواه 
ها بمذكرة طالبت في نهايتها رفـض  م تقدمت المنظمة المدعى علي12/11/1998وبتاريخ 

  .الدعوى 
م أودع وكيل المدعى أمانة سر المحكمة حافظة مسـتندات ، جـرى   3/3/1999وبتاريخ 

م موعداً للنطـق  10/5/1999تحضير الدعوى أصولا على النحو المبين في الأوراق وتحدد يوم 
  .بالحكم حيث حضر الطرفان 

  



 

  المحكمــة

  ــــ

  .لأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا بعد الإطلاع على كافة ا
  

  : من حيث الشكل:  أولا 
م الذى أنهى خدمتـه  26/12/1996بتاريخ  76حيث يطلب المدعى إلغاء القرار رقم 

م بسبب إلغاء الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار ، 31/12/1996اعتباراً من نهاية يوم 
بر الضرر بواقع شهر ونصف من الراتب الإجمالي كما يطلب احتياطياً صرف تعويض ج

عن كل عام من الفترة المتبقية لبلوغه سـن التقاعـد وإلـزام المنظمـة المـدعى عليهـا       
  .بالمصروفات وأتعاب المحاماة والأمر برد الكفالة ، وذلك بعد قبول الدعوى شكلا 

المـدعى   م وتظلم منه26/12/1996وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 
  .م كما هو واضح في الأوراق 3/2/1997بتاريخ 

م 26/5/1997وحيث أنه لم يتلق رداً على تظلمه ، فقد قام برفع دعواه هذه بتـاريخ  
لذلك تكون دعواه مقامة ضمن المدة المحددة قانوناً ، وقد استوفت كامل أوضاعها الشـكلية  

  .فهي والحالة هذه مقبولة شكلا 
  

  :موضوع من حيث ال:  ثانيا 
/ 63د / م ت(حيث أن المجلس التنفيذي للمنظمة المدعى عليها قد أصدر قراره رقم 

بتفويض من المؤتمر العام للمنظمة وعليه فقد تم إقرار الهيكل التنظيمي الجديـد  ) أ  -7ق 
  .الذى نقح ما كان معمولا به سابقا 

 –الإدارية والمالية  إدارة الشؤون –وحيث أن هذا التجديد المنقح قد شمل فيما شمل 
بحيث تم تخفيض عدد الوظائف الموجودة بها قبل التجديد من ستة إلى ثلاثة وفق دراسات 

  .علمية أثبتت أنها تؤثر على حسن سير العمل بعد هذا التخفيض 
وحيث أن الوظائف الثلاثة التى تم إلغاؤها أصبحت منعدمة ولا وجود لها بدليل عدم 

  .نية المنظمة إدراج مخصصاتها في ميزا
مكرر من النظام الأساسي لموظفي المنظمة العربيـة للتربيـة    54وحيث أن المادة 

ينهى المدير العام خدمة الموظف الدائم إذا تم إلغاء : " والثقافة والعلوم نصت على ما يلي 
الوظيفة بقرار من المؤتمر العام وفي هذه الحالة يستحق الموظف بالإضافة إلى ما يكون له 

ن حقوق أخرى طبقا لأحكام النظام تعويضاً يعادل الراتب الشهري الإجمالي عـن المـدة   م



 

ويعتبر راتب الشهر الأخير من خدمتـه  . المتبقية في خدمته بحد أقصى أثنى عشر شهراً 
  ." .أساساً لحساب التعويض 

. وحيث يتضح من نص هذه المادة إمكانية إلغاء الوظيفة بقرار من المـؤتمر العـام   
حيث أن هذه المادة راعت حقوق الموظف الذى أنهيت خدمته على هذا الأسـاس بمنحـه   و

  .التعويضات اللازمة والعادلة 
وحيث أن المنظمة المدعى عليها قد منحت المدعى نتيجة انتهاء علاقتـه الوظيفيـة   

  .بالمنظمة كافة التعويضات التى يستحقها والتى تسلمها دون تحفظ 
ألغيت وظيفته وأصبحت معدومة واقعاً وقانوناً لا يمكنه أن وحيث أن الموظف الذى 

  .يطالب بنتائج استمرارها 
وحيث أن المدعى يدعي أن قرار انتهاء خدمته من قبل المدير العام يتعـارض مـع   
المصلحة العامة ولا مبرر له فإن ادعاءه هذا غير واقعى لأن الجهة التى تقرر المصـلحة  

  .لعلاقة وليس الموظف العامة هي المنظمة صاحبة ا
وحيث أنه من الثابت في أوراق الدعوى أن المدعى كان يشغل وظيفة تخصصي ثان 
بإدارة الشؤون الإداريـة والمالية في المنظمة المدعى عليها وبعد تعديل الهيكل التنظيمـي  
للمنظمة بتفويض من المؤتمر العام للمنظمة الذى أقر هيكل تنظيمي جديـد تضـمن فيمـا    

خفض وظائف إدارة الشؤون الإدارية والمالية بحيث ألغى منها ثـلاث وظـائف ،    تضمن 
  وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه الـذى أنهـى خدمـة المـدعى اعتبـارا مـن      

  م  بسبب إلغاء الوظيفة وتم دفع كامل مستحقاته المالية طبقا لأحكام المـادة 13/12/1996
المنظمة قد تصرفت في حقه وفق صـحيح حكـم   مكرر من النظام ، وبذلك تكون /  54/ 

  .القانون 
هذا ومن حيث الطلب الاحتياطي للمدعى بصرف تعويض جبر الضرر بواقع شـهر 
  ونصف من الراتب الإجمالي ع كل عـام فـي الفتـرة المتبقيـة لبلوغـه سـن التقاعـد      

م فإن هذا التعويض كما يتضح مـن أحكـام النظـا   )    17/8/2007لغاية   1/1/1997( 
يصرف للموظفين الدائمين الذين بقيت وظائفهم ولم تلغ بعد إعادة الهيكلة وتتـوافر فـيهم   
شروط شغلها ومن ثم يختار الموظف إنهاء خدمته بناء على طلبه الأمر الذى لا يتوفر في 
وضع المدعى الذى أنهيت خدمته لإلغاء وظيفته وعلى هذا الأساس يصبح طلبـه مخالفـاً   

  .للواقع والقانون 
  



 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  :حكمت المحكمة 
  .بقبول الدعوى شكلا  -
 .ورفض الدعوى موضوعا  -

  .الأمر بمصادرة الكفالة  -
  

مـن شـهر    24صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يوم الاثنين الموافق 
رافعـة  هاشم العلوى الذي سمع الم/ عدا الأستاذ . م1999مايو  10هـ  الموافق  1420محرم 

/ وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد حضر بدلاً منه عند النطق بالحكم السيد الأسـتاذ 
  .محمد طاهر شاش 

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  محكمةالرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999غير العادي لعام  خلال دورة انعقادها

  قضائية 32لسنة   7رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  اعتدال محمد السيد خطاب/ السيد 

  ضد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

بإلغاء طالبة الحكم  30/3/1997تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها في 
م فيما تضمنه من تسكينها على درجة أخصائي ثان 15/1/1997بتاريخ  8/1/1997القرار رقم 

  .وبتسكينها على درجة أخصائي أول، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية
وأن  1980وشرحا لدعواها ، ذكرت المدعية أنها حصلت على المؤهـل الجامعـة عـام    

  فـي   5621التسوية التى أصدرها مجلـس الجامعـة بقـراره رقـم      القاعدة الأولى من قواعد
م  تنص على أن تتم التسوية على أساس سنة الحصول علـى المؤهـل التعليمـي    15/6/1996

تمشياً مع ما ورد في النظام الأساسي للموظفين وهو المؤهل الجامعي ، وأنها عملـت بمركـز   
ويعتبر عملها هذا مدة عمـل بالأمانـة   م  1/1/1974حتى  11/1/1971التنمية الصناعية من 

  العامة لأن المركز أحد الأجهزة الملحقة بها واستمر عملها بالأمانة العامـة بنـدبها لهـا مـن     



 

م وأنه بذلك يتوافر لها شرط مراعاة تاريخ التعيين بالأمانة العامة ، وبذلك يكون 20/10/1984
ن والنظام الأساسي والقواعد المعتمدة بقرار قد جاء مخالفا للقانو 8/1997قرار الأمين العام رقم 

مجلس الجامعة ، حيث كان يجب تسكينها على درجة أخصائي أول وليس على درجة أخصـائي  
  12/3/1997م وردت الأمانة العامة في 23/1/1997وقد قدمت تظلما من القرار بتاريخ .  ثان

  .م 30/3/1997برفض تظلمها فأقامت دعواها في 
العامة مذكرة تولت فيها الرد على المدعية ذاكرة أن القرار الذي صدر بضم وقدم الأمانة 

مدة خدمة المدعية يقصد به ضم خدمتها في مركز التنمية الصناعية وليس في الأمانة العامـة ،  
وقـد  .  م  وهو تاريخ تعيينها فيها1/9/1990وإنما تحتسب خدمتها في الأمانة العامة ابتداء من 

م والمكملة 15/1/1997بتاريخ  16دارة العامة للشؤون الإدارية والمالية رقم تضمنت مذكرة الإ
لقرار مجلس الجامعة المشار إليه تحديد المدد التى يتعين قضاؤها في خدمـة الأمانـة العامـة    

ومن هذه المدد ما تطلبتـه المـذكرة   . للحصول على الدرجات الوظيفية بدءاً من تاريخ التعيين 
سنة كحد أدنـى ،   14أخصائي أول إذ نصت على ضرورة قضاء الموظف  للتسكين على درجة

وهو ما لم يتوافر في حالة المدعية ، وإنما سكنت على درجة أخصائي ثان باعتبار أنها أمضـت  
  .سنة فقط عند التسكين  12

وقام الدفاع عن المدعية بتقديم مذكرة رداً على الأمانة العامة ، ذكر فيها أن قرار تعيينهـا  
ليس تعيينا جديداً وإنما استمرار لخدمتها إذا أن مركز التنمية الصـناعية   1991ي أول سبتمبر ف

ليس إحدى المنظمات المتخصصة المستقلة ماليا وإداريا كما جاء بدفاع الأمانة العامة بل هو أحد 
ورة جـاءت  الأجهزة الملحقة بالأمانة العامة ، كما أن القواعد التكميلية في مذكرة اللجنة المـذك 

  .مخالفة لقواعد مجلس الجامعة 
وقد تولى مفوض المحكمة تحضير الدعوى وأعد تقريره بشأن وقائعها ورأيـه القـانوني   
بشأنها ، وقدم الدفاع عن المدعية مذكرة تولى فيها الرد على تقريـر المفـوض علـى النحـو    

  .السابق
المدعيـة واكتفـى   م  ، نظرت المحكمة الدعوى ،  ولم تحضـر  15/4/1999وبجلسة  

الحاضرون عن الأمانة العامة بما قدمـوه من دفاع ، وقررت المحكمة حجز الـدعوى للحكـم   
  .بجلسة اليوم 

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 



 

  فـي  الصادر  8/1/1997ومن حيث أن المدعية أقامت دعواها مطالبة بإلغاء القرار رقم 
م  فيما تضمنه من تسكينها على درجة أخصائي ثان ، والحكـم بتسـكينها علـى    15/1/1997

  .درجـة أخصائي أول مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية 
ومن حيث أن المدعية قد تقدمت بالتظلم في القرار الطعين ورفعت الدعوى في المواعيـد  

  .القانونية مستوفية أوضاعها الشكلية 
ومن حيث أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى ، فإن مذكرة الإدارة العامة للشؤون الإداريـة  

م قد صدرت لتكملة القواعد التى تضمنها قرار 15/1/1997الصادرة بتاريخ   16والمالية رقم  
م  بوضع الضوابط والشروط الكفيلـة  15/9/1996الصادر بتاريخ   5621مجلس الجامعة رقم 

  .واعد بتطبيق تلك الق
سـنة كحـد أدنـي     14ومن حيث أن المذكرة المشار إليها اشترطت أن يقضى الموظف 

 12لتسكينه في درجة أخصائي أول ، وهو ما لم يتوافر في حالة المدعية التى لم تمض سـوى  
  .سنة عند التسكين 

ومن حيث أن المدعية تستند على أن لها مدة خدمة سابقة في مركز التنمـية الصـناعية  
م  بضم هذه المدة لخدمتها، 6/9/1990الصادر في  42صدر قرار مساعد الأمين العام رقم  وقد

إلا أن قولها في هذا الشأن مردود بأن القرار الذى تشير إليه بضم خدمتها صريح فيما تضـمنه  
  .من ضم مدة هذه الخدمة بالمركز وليس إلى أقدميتها بالدرجة 

ساب مدة تعيين المدعية بالأمانة العامة يكون مـن  ومن حيث أنه بناء على ذلك ، فإن احت
سـنة   14م ، ولا يتوافر لتسكينها على درجة أخصائي أول شـرط قضـاء   1/9/1990تاريخ 

سنة على الأقل للمؤهل الجامعى ، ويكون قرار تسوية حالتها بوضعها على درجـة   16وأقدمية 
مانة العامة وأقدمية مؤهـل  أخصائي ثان على أساس توافر شرط قضاء عشر سنوات بخدمة الأ

سنة قراراً صحيحاً ويتفق مع قرار مجلس الجامعة ومع القواعد التى تضـمنتها   13جامعى لمدة 
  .مذكرة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية المكملة له 

  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  .ة حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع برفضها ، ومصادرة الكفال
  .م1999مايو  10صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة 

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   8قم  رفي الدعوى 

  : منالمقامة 

  أحمد العربي بن شرقى/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعى الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة   28/5/1997بتاريخ 
الصادر بتاريخ  8/1/97تعديل القرار رقم : عوى شكلا ، وفي الموضوع طالباً الحكم بقبول  الد

م فيما تضمنه من عدم تسكينه على درجة إداري أول ، وتسكينه على تلك الدرجـة  15/1/1997
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الأمانة العامة بالمصـروفات ، ومقابـل   

  .الأتعاب ، والإذن برد الكفالة
م بمذكرة دفاع مما ضمنتها أن المدعى سبق 3/6/1998وقد تقدمت الأمانة العامة بتاريخ 

أن ثارت حوله بعض الأمور حول مخالفته لقواعد حسن السيرة والسلوك ، والإخلال بواجباتـه  
الصادر في  5621الوظيفية، وأن بعض قواعد التسوية التى صدر بها قرار مجلس الجامعة رقم 



 

د عالجت الحالات المماثلة لحالة المدعى ، وانتهت في مذكرتها إلى طلب رفض م ق15/9/1996
  .الدعوى موضوعا 

م قدم المدعى مذكرة ذكر فيها بأنه قرر ترك الخصومة في الـدعوى ،  18/2/1999وفي 
  .واستعد بتحمل المصروفات 

م التحضيرية حضر المدعى ومعه محاميه ، وقرر ترك الخصومة 3/3/1999وفي جلسة 
كمـا  . في الدعوى مع تحمله المصروفات والكفالة ، ووافق الحاضر عن الأمانة العامة على ذلك

  .قام مفوض المحكمة بتحضير الدعوى ، وقدم تقريره متضمنا وقائع الدعوى ، والرأي النظامي
م نظرت المحكمة الدعوى ، وقررت حجزها للنطق بالحكم بجلسـة  18/5/1999وبجلسة 

  .اليوم 
  المحكمــة

  ــــ

  
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات من وكيل المدعى ومن ممثـل الأمانـة   

  .العامة
تعديل : وفي الموضوع. وحيث إن المدعى قد أقام دعواه طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا 

م فيما تضمنه من عدم تسكينه علـى درجـة   15/1/1997الصادر بتاريخ  8/1/97القرار رقم 
وتسكينه على تلك الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، مع إلزام  إداري أول ،

وحيث إن الأمانة العامة قد طلبـت  . الأمانة العامة بالمصروفات ، ومقابل الأتعاب ورد الكفالة 
  .م الحكم برفض الدعوى 3/6/1998في مذكرتها المقدمة في 

ترك الخصومة في الـدعوى ، واسـتعد    وحيث إن المدعى قدم مذكرة ذكر فيها أنه قرر
  .بتحمل المصروفات 

م حضر المدعى ومحاميه وقرر ترك الخصومة في الدعوى مـع  3/3/1999وفي جلسة 
  .تحمله المصروفات والكفالة ، ووافق الحاضر عن الأمانة العامة على ذلك 

ازل عـن  من النظام الداخلي للمحكمة تنص على أن للمدعى أن يتن) 40(وحيث إن المادة 
الحـق المطالب به ما لم يعترض المدعى عليه على التنازل وتكون لـه مصـلحة جديـة فـي     

  .الاعتراض 
وحيث إنه تأسيساً على ما سبق فإنه يتعين القضاء بإثبات تنازل المـدعى عـن دعـواه ،    

  .واعتبار الخصومة منتهية 



 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  
اه ، واعتبار الخصومة منتهية ، وأمـرت  حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن دعو

  .بمصادرة الكفالة 
  

محـرم   24صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم الاثنـين    
هاشم العلـوى الـذى سـمع المرافعـة     / ما عدا الأستاذ . م 1999مايو  10هـ الموافق 1420

/ منه عند النطـق بـالحكم الأسـتاذ     وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد حضر بدلاً
  .محمد الطاهر شاش 

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   9رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  عماد عبد الفتاح الشقنقيري/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أودع المدعى صحيفة دعواه لدى أمانة سر هذه المحكمة طالبا فـي  28/5/1997بتاريخ 
  :ختامها الحكم له بما يلي 

  .الدعوى شكلا بقبول :  أولا 
  :في الموضوع :  ثانيا 

م ليصبح مضمونه تثبيت 15/1/1997الصادر بتاريخ  8/1/97طالب بتعديل القرار رقم 
المدعى بدرجة مدير ثان ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام ) تسكين(

والإذن بـرد  الجهة المدعى عليها الأمانة العامة للجامعة بالمصاريف ومقابـل الأتعـاب   
  .الكفالة

  :وشرحا لدعواه قال المدعى 



 

م والتحق 1983م وعلى درجة الماجستير عام 1978إنه حصل على المؤهل الجامعى عام 
  .م21/9/1992المؤرخ في  149/92بالأمانة العامة بدرجة أخصائي ثالث بموجب القرار رقم 

م صدر القرار 15/1/1997بتاريخ  5621وتطبيقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 
وتظلم المدعى من هذا . المطعون فيه والذى نص على تثبيت المدعى على درجة أخصائي ثان 

  .م24/2/1997القرار بتاريخ 
م ، ولـذلك تـم تثبيتـه    1992م بحجة أنه عين عام 12/3/1997ورفض تظلمه بتاريخ 

 5621ر مجلـس الجامعـة رقـم    على درجة واحدة عملاً بالقاعدة الثالثة الملحقة بقرا) تسكينه(
م ويأخذ المدعى على القرار المطعون فيه أن نص القاعدة الثالثـة المشـار   15/9/1996بتاريخ 

إليها أعد خصيصاً لتكريس الجور على بعض العاملين دون سـواهم ولا يـؤدي إلـى تحقيـق     
بعض من عينـوا   المساواة بين العاملين إضافة إلى أن القاعدة الثالثة لم تطبق بشكل عام ، وأن

وانتهى المدعى من ذلـك إلـى الطلـب    . م حصلوا على ما يربو عن أربع درجات 1992سنة 
  .بالحكم له بجميع طلباته الواردة في صحيفة دعواه 

م وخلال جلسة التحضير أودع وكيل المدعى أمانة سـر المحكمـة   23/6/1998وبتاريخ 
ا مذكرة دفاع طلب في ختامهـا رفـض   كما أودع ممثل الجهة المدعى عليه. حافظة مستندات 

  .الدعوى 
م أودع وكيل المدعى أمانة سر المحكمة مذكرة أكد فيها على جميع 12/7/1998وبتاريخ 

  .طلباته الواردة في صحيفة دعواه 
م 10/5/1999جرى تحضير الدعوى أصولا على النحو المبين في الأوراق وتحدد يـوم  

  .حيث حضر الطرفان . م موعداً للنظر في الدعوى والنطق بالحك
  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً 
  : من حيث الشكل:  أولا 

حيث يطلب المدعى الحكم بقبول دعواه شكلا على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر 
م 12/3/1997تم رفض تظلمه بتاريخ م و24/2/1997م وتظلم منه بتاريخ 15/1/1997بتاريخ 

  .م28/5/1997لذلك تقدم بدعواه بتاريخ 



 

وحيث أنه والحالة هذه تكون دعواه مقامة ضمن المدة المحـددة قانونـاً مسـتوفية كافـة     
  .إجراءاتها الشكلية ، لذلك تكون مقبولة شكلا 

  : من حيث الموضوع:  ثانيا 
  

م الذى نـص  15/1/1997بتاريخ  8/97قم حيث أن الأمين العام للجامعة أصدر القرار ر
المدعى على درجة أخصائي ثان ، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الجامعة رقم ) تسكين ( على تثبيت 

  .م والقواعد المرتبطة به والمعايير التى وضعت مكملة لهما 15/9/1996بتاريخ  5621
لـى حالتـه أحكـام    م  فإنه تنطبق ع1992وحيث أن المدعى قد عين بالأمانة العامة سنة 

القاعدة الثالثة المرفقة بقرار مجلس الجامعة المتقدم ذكـره والتى تنص صراحـة علـى مـنح   
م  درجة واحدة فقط الأمر الذى تم تطبيقه على حالـة  1992الذين عينوا أو تم ترفيعهم في عام 

  .المدعي
م 15/9/1996 بتـاريخ  5621وحيث أن القاعدة الثالثة المرفقة بقرار مجلس الجامعة رقم 

لا لبس فيها وواضحة دون غموض يستدعى التفسير أو التأويل لأنها قاعدة قانونية صادرة عمن 
  .يملك سلطة التشريع في مجال شؤون موظفي الجامعة 

وحيث أنه لا تناقض بين القاعدة الثالثة المذكورة والقاعدة الأولى من نفس القرار والتـى  
مام التسوية لأن القاعدة الأولى نصت فـي نهايتهـا علـى    حددت سنة التخرج كمعيار لصحة وت

  : مايلي 
  " .مع مراعاة تاريخ التعيين في الأمانة العامة " 

  .الأمر الذى يجعلها متفقة مع ما جاء في القاعدة الثالثة المشار إليها 
م 1992وحيث أن ذلك يشكل قاعدة عامة مجردة تسرى على جميع من تم تعييـنهم عـام   

  .وى ودون تمييز فيما بينهم بشكل متسا
وحيث أن من الثابت أن للأمين العام سلطته التقديرية في الاختيار لوظائف الفئـة الثانيـة   

  .وفق معايير وضوابط محددة 
وحيث أنه لا مجال لمقارنة وضع المدعى من أقران له منحوا أربع درجات تطبيقا لنظـام  

ولهم حصتها في وظائف الجامعـة ولا يـنهض   منح هذه الدرجات للموظفين الذين لم تستكمل د
  .سبباً لأحقية المدعى في طلباته التى جاءت في صحيفة دعواه 



 

وحيث أنه والحال هذه فإن طلب المدعى تعديل قرار تسوية وضعه الصادر عن الأمـين  
م غير مقبول ولا ينسجم مع الواقع والقانون والأصول 15/1/1997بتاريخ   8/1/97العام برقم 

  .ويتوجب رفضه . ري التعامل بها في الجامعة الجا
  
  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  

  حكمت المحكمة 
  .بقبول الدعوى شكلا  -
 .برفض الدعوى موضوعا  -

  .وبمصادرة الكفالة  -
  

/ محـرم / 24صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة في صدره بجلسة يوم الاثنين 
  .م1999مايو  10للهجرة الموافق   1420عام 

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    بد االله بن محمد الزبنع. د / والأستاذ                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   10رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  فوزية صالح عاكف/ السيدة 

  ضد

  )بصفته(دكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد ال

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أودعت المدعية صحيفة دعواه لدى أمانة سر هذه المحكمة طالبـة  28/5/1997بتاريخ 
  :في ختامها الحكم لها بما يلي 

  .قبول الدعوى شكلا :  أولا 
  :في الموضوع :  ثانيا 

  الصـادر بتـاريخ    5621ثالثة المرفقة بقرار مجلس الجامعـة رقـم   إلغاء القاعدة ال  -أ 
م لمخالفتها للقانون ، وذلك بإعمال السلطة الممنوحة للمحكمة بموجـب  15/9/1996

  .من النظام الأساسي للمحكمة  2/4المادة 
م  من حيث عـدم تضـمنه   15/1/1997الصادر بتاريخ  8/1/97تعديل القرار رقم   -ب

على درجة مدير ثان مع ما يترتـب  ) تسكينها ( وإعادة تثبيتها  تسوية وضع المدعية



 

على ذلك من آثار مالية ، وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف والأتعـاب والإذن  
  .برد الكفالة 

  
  :وشرحا لدعواها قالت المدعية 

م بدرجـة  6/3/1981م  وعينـت بتـاريخ   1973أنها حصلت على مؤهل جامعي سـنة  
م، 1410/1983 ومن ثم تمت تسوية وضعها بالقرار رقم ، 159/81لقرار رقم تخصصي رابع با

  .على درجة أخصائي ثالث مع علاوة ) تشكينها ( وذلك بتثبيتها 
بتعيينها على درجة أخصائي رابـع   1735/86م  صدر القرار قم 20/12/1986وبتاريخ 

  .م 1/1/1987اعتباراً من 
علـى  ) تسكينها ( الذى قضى بتثبيتها  8/1/97م صدر القرار رقم 15/1/1997وبتاريخ 

م ، ورفض تظلمها 22/1/1997درجة أخصائي ثان ،  وتظلمت المدعية من هذا القرار بتاريخ 
  .م 13/3/1997بتاريخ 

وتأخذ المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقـم  
يتناقض مع ما ورد في القاعـدة الأولـى والثانيـة     وأنه.  وللنظام الأساسي للموظفين  5621

  .والثالثـة 
  .وانتهت المدعية إلى طلب الحكم لها بجميع طلباتها الواردة في صحيفة دعواها 

م ، قدم وكيل المدعية حافظة مستندات ، كما قـدم وكيـل الجهـة    23/6/1998وبتاريخ  
بول الطلب الأول ، وبرفض الطلـب  المدعى عليها مذكرة دفاع طالب في ختامها الحكم بعـدم ق

  .الثاني موضوعا 
م  أودع وكيل المدعية مذكرة خطية أكد فيها على جميـع طلباتـه   12/7/1998وبتاريخ 

  .الواردة في صحيفة دعواه 
م 10/5/1999جرى تحضير الدعوى أصولاً على النحو المبين في الأوراق وتحدد يـوم  

  .يث حضر الطرفان موعداً للنظر في الدعوى والنطق بالحكم ح
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على كافة الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 
  :  من حيث الشكل:  أولاً 



 

الصـادر   5621تطالب المدعية بإلغاء القاعدة الثالثة من قرار مجلس الجامعـة رقـم    - 1
  .م لمخالفتها القانون 15/9/1996بتاريخ 

م الذى نص علـى  15/1/1997الصادر بتاريخ  8/1/97اء القرار رقم كما تطالب بإلغ - 2
على درجة أخصائي ثان بينما ترى الجهة المدعية بـأن أحقيتهـا   ) تسكينها ( تثبيتها 
على درجة مدير ثان مع ما يترتب على ذلك من آثـار وفـروق   ) التسكين ( التثبيت 

  .مالية
  

م وردت 22/1/1997لمطعون فيه بتاريخ وحيث أن الجهة المدعية قد تظلمت من القرار ا
م  برفض التظلم ، وحيث أن الجهة المدعية قد 13/3/1997الجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 

م ، لذلك تكون دعواها مقامة ضمن المدة المحددة قانونا 28/5/1997تقدمت بدعواها هذه بتاريخ 
  .ولة شكلا وقد استوفت كامل أوضاعها الشكلية فهي والحال هذه مقب

  
  :  في الموضوع:  ثانيا 

حيث أن المدعى تطلب إلغاء القاعدة الثالثة من قرار مجلس جامعة الدول العربيـة رقـم   
  .م بحجة مخالفتها للقانون 15/9/1996الصادر بتاريخ  5621

من النظام الأساسي للمحكمة نصـت صـراحة علـى صـلاحيات      2/4وحيث أن المادة 
نه من المبادئ المقررة في القانون الإداري هو أن قرارات سلطة التشريع المحكمة الإدارية إلا أ

لا تخضع لرقابة القضاء الإداري ومجلس الجامعة هو سلطة للتشريع في الجامعة ومـا يصـدر   
عنه لا يعتبر قراراً إداريا يتسنى الطعن فيه أمام هذه المحكمة يؤكد ذلك أيضـاً مـا ورد مـن    

منـه سـلطة اتخـاذ     5/16تى تمنح المجلس وبخاصة في المادة نصوص في ميثاق الجامعة ال
قرارات نافذة في مجال شؤون الموظفين بما فيها مجال التسويات ، ولا تخضع كما ذكرنا أعلاه 

  .هذه القرارات لسلطة المحكمة 
وبناء على ما تقدم فإن طلب الجهة المدعية إلغاء القاعدة الثالثة من قرار مجلس الجامعـة  

  .م  لا يدخل في اختصاص المحكمة مما يستوجب رده 1996لسنة  5621رقم 
م 15/1/1997الصادر بتـاريخ   8/1/97وحيث أن طلب المدعية الثاني إلغاء القرار رقم 

علـى  ) التسـكين  ( المدعية بدرجة أخصائي ثان وأحقيتها بالتثبيت ) تسكين ( المتضمن تثبيت 
وذلك بحجة خطأ الاستناد إلى . ثار وفروق مالية درجة مدير ثان ، مع ما يترتب على ذلك من آ



 

التى هى فـي رأي الجهـة    5621القاعدة الثالثة من القواعد المرفقة بقرار مجلس الجامعة رقم 
  .المدعية مخالفة للقانون الأساسي 

وحيث أن الموظف في الجامعة يكون في مركز لائحى تجاه جهة العمل تطبق عليه كافـة 
بما تتضمنه من مبادئ عامة واستثناءات طالما توفرت فيه الشروط ، وطالما أن القواعد القانونية 

هذه القواعد العامة تطبق على الجميع بدون استثناء فلا اعتراض على تطبيقها بحجة أنها جاءت 
  .لغير صالح بعض الموظفين

وحيث أنه تسرى على الموظفين الأحكام الخاصة بالجامعة ما دام لا يوجد نـص خـاص   
وأن للجامعـة أن  ) م 3/11/1977ق  بتـاريخ   6/9الدعوى رقم ( ضى بتطبيق أحكام أخرى يق

تعدل هذا المركز في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرفق الدولي ودون 
  ).م 9/10/1966ق  بتاريخ 1/1الدعوى رقم ( الحاجة لموافقة الموظف 

ظيفية لا يجوز للموظف المطالبة بحقوق وامتيـازات  وحيث أنه مع هذا المفهوم للعلاقة الو
أكثر مما نص عليه القانون وهذا يسرى في مجال تطبيق قرار مجلس الجامعـة المشـار إليـه    

  .وبخاصة القاعدة الثالثة المرفقة به 

تـتم  : " نصـت علـى أن    5621وحيث أن القاعدة الأولى من قرار مجلس الجامعة رقم
صول على المؤهل التعليمي تمشيا مع ما ورد في النظام الأساسـي  التسوية على أساس سنة الح

مع مراعاة تاريخ التعيـين  .... للموظفين للمؤهلات وهو الجامعة بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة 
  .في الأمانة العامة 

عند التسوية داخل الفئة بحد أقصى درجتـين  : " وحيث أن القاعدة الثالثة نصت على أن 
  .. ".وظف في أول مربوط الدرجة يسكن الم

م  1973وحيث أنه من الثابت في الأوراق أن المدعية حصلت على المؤهل الجامعة سـنة  
 1735/86م صـدر بـرقم   1/1/1987وأن قرار تعيينها على درجة أخصائي رابع اعتباراً في 

  .م 20/12/1986تاريخ 

علـى درجـة   ) تسـكينها  ( م بتثبيتها 1997وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر سنة 
أخصائي ثان ومدة خدمتها في الأمانة العامة لم تتجاوز العشر سنوات بينما مدة الخدمـة لشـغل   
وظيفة درجة أخصائي ثان هي اثنتا عشرة سنة من تاريخ التعيين عملا بأحكام النظام الأساسـي  

  .للموظفين ن وبذلك لا يتوفر بالمدعية شرط المدة 

  .جة مدير ثان يخضع للسلطة التقديرية للمدعى عليه وحيث أن الترقية لدر



 

  .وحيث أن الجامعة قد أعملت في حق المدعية صحيح حكم القانون 
  
  



 

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  
  حكمت المحكمة 

  .بقبول الدعوى شكلا  -
 .ورفض الدعوى موضوعا -

  .وبمصادرة الكفالة  -
  

من سـهر   24سة يوم الاثنين صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة في صدره بجل
  .م1999مايو  10هـ  الموافق 1420محرم 

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      الرفاعى محمد منيب / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32 لسنة  12رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  مصطفى سالم بن صويد/ السيد 

  ضد

  )بصفته(السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام وكيل المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة 29/5/1998بتاريخ 
 ـ       بتعـديل القـرار رقـم    : وفـي الموضـوع   . كلا طالباً فيهـا الحكـم بقبـول الـدعوى ش

م مع 1/1/1997م بإعادة تسوية المدعى على درجة مدير أول بعلاوتين اعتباراً من 8/1/1997
ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الأمانـة العامـة بالمصـروفات ، ومقابـل     

  .الأتعاب، والإذن برد الكفالة 
اه بأنه عين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة بدرجـة   وذكر المدعى في شرحه لدعو

م علمـا بأنـه   10/7/1981بتاريخ  422/81أخصائي ثالث بثلاث علاوات ، وذلك بالقرار رقم 
، وأنه من رعايا الجماهيرية العربية الليبية ، وهي مـن   1974حاصل على مؤهله الجامعة عام 

مانة العامة ، ومن ثم فقد أضيفت إليه عند التعيـين  الدول التى لم تستكمل حصتها في وظائف الأ



 

م  تمت تسوية وضع المدعى وظيفياً علـى  1983وفي عام . مدة اعتبارية قدرها أربع سنوات 
تمت ترقيته إلى درجة أخصـائي أول بعـلاوة    1986وفي عام .  درجة أخصائي ثاني بعلاوة 

ارية المقررة له بموجب قرار مجلـس  م ، أي أنه استصحب المدة الاعتب1/1/1987اعتبارا من 
، ومن ذلك الوقت لم يحصل المدعى على أي ترقية إلى أن صـدر قـرار    3490الجامعة رقم 

الأمين العام محل الطعن بتسوية جميع موظفي الأمانة العامة تنفيذاً لقرار مجلس الجامعـة رقـم   
  .حيث سوى وضعه على مدير ثان  5621

القاعدتين الأولى والثامنـة   –حسبما جاء في دعواه  –دعى ولمخالفة ذلك القرار بحق الم
فقد تظلم الطالب منه إلى الأمـين العـام ،    5621من القواعد الملحقة بقرار مجلس الجامعة رقم 

  .م 16/2/1997في   1140/9وقيد تظلمه برقم 
 م  ردت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على تظلمـه بـرد  10/4/1997وبتاريخ 

تنبئ السمة الظاهرة منه عن الموافقة على طلب المدعى إلا أنها اعتبرته رفضاً مقنعا لما التمسه 
المدعى ، وفي ذلك عدم استجابة لطلب المدعى إنزال القواعد النظامية منزلتها ، وإعطائه حقه، 

م 15/9/1997الصادر بتـاريخ   5621والتى منها القاعدة الأولى من قرار مجلس الجامعة رقم 
التى توجب اتمام التسوية على أساس سنة الحصول على المؤهل التعليمي تمشياً مـع مـا ورد   
بالنظام الأساسي للموظفين ، والقاعدة الثامنة التى توجب مراعاة تمتع الدول التى لـم تسـتكمل   

إذ لـم يكـن     -في هذا الشأن  –حصتها من الوظائف في الأمانة العامة بالامتياز الممنوح لها 
الـذى  )  3490( موظفوها قد تمتعوا بهذه الميزة عند التعيين وفقا لقرار مجلس الجامعة رقـم  

نصت الفقرة الثانية منه على اشتراط مدد معينة لشغل الوظائف المختلفة ، وأن تخفـض المـدد   
الدول التى لم تستكمل حصتها في شـغل وظـائف    –لمن هم من  –بواقع أربع سنوات بالنسبة 

وأجيز للأمين العام أن يجرى مزيداً من التخفيض بالنسبة لمواطنى الدول التـى لـم   الجامعة ، 
من حصتها من الوظائف ، وهو أمر وإن كان ظاهر الجـواز بمعنـى السـلطة    %  50تستكمل 

التقديرية للأمين العام ، ولكن متى توافر المبرر أضحت تلك السلطة تستلزم المزيد من التخفيض 
من النظـام   4/1صار مبدأ في نظم الموظفين المتعاقبة حيث تضمنته المادة إعمالاً للنص الذى 

م ، وتضمنته المادة الرابعة من النظام الأساسـي  1976الأساسي الأسبق للموظفين الصادر عام 
م ، وأخذت به المادة السادسة من النظام الأساسي الحـالي  1982السابق للموظفين الصادر عام 

  ) .د ، هـ  (للموظفين في فقرتيها 
 10.77الجماهيرية الليبية  في ميزانية الجامعة تتراوح بـين  : وحصة دولة المدعى وهي 

) 3490(وتبلغ الوحدات القياسية لدولة المدعى في ضوء قرار مجلس الجامعة رقم %   12إلى 



 

ء بعد إجـرا  –وإجمالي الوحدات في الأمانة العامة . وحدة قياسية   139.9إلى   125.5ما بين 
وحدة قياسية ، وعدد الوحدات القياسية المستهلكة من حصـة دولـة    1166حوالى   -التسويات 
وبتطبيق قرار مجلس . تقريباً من إجمال المستحق لتلك الدولة % 27وحدة ، أي )  38( المدعى 

على المدعى واستنزال المدة الاعتبارية التى حددها ذلك القرار، وشـدد  )  3490(الجامعة رقم 
ومنع تكرار الاستفادة منها بما مفاده استمرار استصحابها فـإن   5621وجودها القرار رقم  على

سنوات يعتبر كأنه )  4( م بإضافة المدة الاعتبارية له وهي 1974المدعى الذى تخرج فعلا عام 
سنة من تاريخ التسـوية  ) 26(م ، وبذلك يكون قد مضى على تخرج المدعى 1970تخرج عام 

سـنة التخـرج وفقـا للنظـام     ( م ومن ثم فإنه طبقا للقاعدة الأولى 31/12/1996الحاصل في 
الملحق ) 2(ج  من النظام الأساسي للموظفين والجدول رقم /6،  4/2ووفقاً للمادتين ) الأساسي 

به فإن المدعى يستحق درجة مدير أول بعلاوتين في تاريخ التسوية ، وهو ما يطالب به المدعى 
سيما وأنه قد قام بعمله بكل كفاءة وإخلاص وعلى اخـتلاف الإدارات التـى   في هذه الدعوى ، 

عمل بها ، وأعماله تشهد له بذلك وختم وكيل المدعى صحيفة الدعوى بطلـب الحكـم لموكلـه    
  .بطلباته الواردة في صدر وقائع هذا الحكم 

طبيـق  م قدم الحاضر عن الأمانة العامة مذكرة دفاع ضمنها أنـه بت 23/6/1998وبجلسة 
على حالة المدعى عند إجراء التسوية يتبين أن قـرار الأمـين    5621قرار مجلس الجامعة رقم 

العام المطعون فيه قد جاء مطابقاً لما ورد في القاعدتين الاولى والثامنة من قرار مجلس الجامعة 
  :الذى بناء عليه تم تسكين المدعى على درجة مدير ثان ، وذلك من ناحيتين 

أن القاعدة الأولى من قرار مجلس الجامعة المشار إليها صريحة في نصـها    :لأولى الناحية ا
على ضرورة أن تتم التسوية على أساس سـنة الحصـول علـى المؤهـل     
التعليمي تمشيا مع ما ورد في النظام الأساسي لموظفي الجامعة مع مراعـاة  

الجامعـة   والمدعى قد حصل على مؤهله. تاريخ التعيين في الأمانة العامة 
م ، وبناء عليه تم تسكينه على درجة مدير ثان وفقا لقرار الأمين 1974عام 

سنة عند صـدور   23باعتبار أنه قد مضى على تخرجه  8/1997العام رقم 
م أساسـاً  31/12/1996القرار المشار إليه مع ملاحظة أنه تم اعتبار تاريخ 

وإضـافة  .. نة العامة لحساب سنوات المؤهلات الجامعية ومدة الخبرة بالأما
مدة أربع سنوات كمدة اعتبارية التى تمتع بها المدعى في بداية تعيينه فـي  

م لا يقصد بها تغيير تاريخ حصوله علـى مؤهلـه   1981الأمانة العامة عام 
كما ذكر ذلك فـي   – 1974بدلا من عام  1970الجامعي ليحسب من عام 



 

منح المدعى مدة اعتبارية صحيفة الدعوى ، وإنما فقط كان الهدف من ذلك 
تضاف له حتى يتمتع بوضع وظيفي معين ومميز عن غيره من المـوظفين  
الذى تم تعيينهم معه في نفس التاريخ ولم يحصلوا على هذه الميزة باعتبارهم 

وعليه فإنه يعامل . من رعايا دول استكملت حصصها من وظائف الجامعة 
قد مضى علـى حصـوله    م حيث يكون1974المدعى معاملة خريجي عام 

سنة فقط عند صدور القرار المتظلم منـه ممـا   ) 23(على مؤهله الجامعة 
هي الدرجـة   –وهي درجة مدير ثان  –يجعل الدرجة التى هو عليها حالياً 

الوظيفية التى تتناسب مع تاريخ حصوله على المؤهل الجامعة وفقاً لما ورد 
  يكون قرار الأمين العـام رقـم  بالنظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة ، و

، ومتفقـا مـع    5621م قد صدر طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم 8/1997
  .القاعدة الأولى المرفقة به ، مما يبعد شبهة التظلم أو شبهة مخالفة النظام 

  :على أنه  5621نصت القاعدة الثامنة من قرار مجلس الجامعة رقم   :الناحية الثانية 
لم تستكمل حصتها من الوظائف فـي الأمانـة العامـة     تتمتع الدول التى" 

بالامتياز الممنوح لها في هذا الشأن إذا لم يكن موظفوها قد تمتعـوا بهـذه   
  بتـاريخ  3490الميزة عند التعيين ، وفقاً لقـرار مجلـس الجامعـة رقـم     

وبتطبيق ما جاء بهذه القاعدة على حالة المـدعى ، فإنـه لا   . م 9/9/1976
لاً للمطالبة مرة أخرى بالتمتع بامتياز منح الأربـع سـنوات   يكون هناك مجا

مدة اعتبارية تضاف إلى مدة الخدمة حيث استفاد المدعى من هذا الامتيـاز  
م ، ومن ثم فإنه وبصـدور قـرار   1981عند تعيينه في الأمانة العامة عام 

م تمـت  15/1/1997م الصادر بتـاريخ  8/1997الأمين العام بالتسوية رقم 
وضع المدعى بحسب موقعه الوظيفي ، وتم تسكينه على درجة مدير  معالجة

هذا بالإضافة إلى ما يملكه الأمين العام للجامعة من سلطة تقديرية فـي  . ثان
مجال التسوية وفي الاختيار لوظائف الفئة الثانية وفقا لمعـايير وضـوابط   

عـام  ل 5621القاعدة الحادية عشرة من قرار مجلس الجامعة رقم  –محددة 
م ، وقد تمت مراعاتها عن إجراء التسويات ، وبناء عليه تم تسـكين  1996

المدعى على درجة مدير ثان مما يستدعى القول بصـحة وسـلامة قـرار    
الأمين العام محل الطعن وعدم مخالفته لقرار مجلس الجامعـة أو القواعـد   



 

وبناء على ذلك تطلب الأمانة العامـة الحكـم بـرفض الـدعوى     . المرفقة
  .وضوعاً م

  

م قدم الحاضر عن المدعى مذكرة أكد فيها طلباتـه ، وطلـب تطبيـق    11/8/1998وفي 
عليه ، واستصحاب ذلك حتى نهاية حياته )  3490( الفقرة الثانية من قرار مجلس الجامعة رقم 

وكان مما قدم وكيل المـدعى فـي   . الوظيفية بحسبان ذلك حقا مكتسبا له لا يجوز المساس به 
م صورة من مذكرة المندوبية الدائمة للجماهيرية العربية الليبيـة لـدى   12/7/1998 جلسة يوم

حول تأييـد طلـب    1093/729جامعة الدول العربية الموجهة إلى الأمانة العامة للجامعة برقم 
ومما تضمنته تلك المذكرة أن وفـد الجماهيريـة   . المدعى وأمثاله من رعايا الجماهيرية الليبية 

لمجلس جامعة الدول العربية وافق على القـرار   – 106 –اجتماعات الدورة العادية  الليبية إلى
م المتخذ في الدورة ، والمتضمن القاعدة الثامنـة مـن قواعـد    15/9/1996بتاريخ  5621رقم 

تمتع الدول التى لم تستكمل حصتها من الوظائف في الأمانة العامـة  " التسوية والتى نصت على 
ح لها في هذا الشأن إذا لم يكن موظفوها قد تمتعوا بهذه الميزة عن التعيين وفقـا  بالامتياز الممنو

، انطلاقاً من مفهوم أن هـذه القاعـدة   " م 9/9/1976بتاريخ  3490لقرار مجلس الجامعة رقم 
  . 3490تحافظ على الامتياز الممنوح لهم وفقا لقرار المجلس رقم 

كر بها أن الجماهيرية الليبية لم تستهلك من م قدم وكيل المدعى مذكرة ذ15/4/1999وفي 
نصيبها في حصص موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سوى ما يربو قليلا على الربع، 
وأنه لذلك تضاف مدة اعتبارية قدرها أربع سنوات لكل موظف من الجماهيرية الليبية، وإن عدم 

ا للميزة التى قررها مجلس الجامعة بقراره تسوية وضع المدعى في ضوء ما سبق إنما يمثل سحب
، وعن قول الأمانة العامة بأن المدعى سبق له التمتع بتلك الميزة التى قررها مجلس  3490رقم 

رد المدعى عليه وكالة على ذلك بأنه بإعادة حساب مـدة المـدعى    3490الجامعة بقراره رقم 
حتى تاريخ تمام التسوية، وأن ذلك هو عين  ابتداء من تاريخ تعيينه وإجراء التسلسل الوظيفي له

وختم مذكرته بطلب حجـز  . ومن ثم يتضح عدم سلامة ذلك القول " التسوية " المقصود بعبارة 
  .الدعوى للحكم 

م نظرت المحكمة الدعوى 15/4/1999هـ الموافق 29/1/1420وفي جلسة يوم الخميس 
  .وقررت حجز القضية للحكم 

  المحكمــة

  ــــ

  .لاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة بعد الإط



 

وفي الموضوع بتعديل القرار رقـم  . وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا 
م فيما تضمنه من تسكينه على درجة مدير ثان وأحقيته في التسكين على درجة مدير 8/1/1997

على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلـزام   م ، وما يترتب1/1/1997أول بعلاوتين اعتباراً من 
  .الأمانة العامة بالمصروفات ، ومقابل الأتعاب ، والإذن برد الكفالة 

وعن الموضـوع  . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 
 م ، وعين بالأمانـة العامـة  1974فمن حيث إن المدعى قد حصل على مؤهله الجامعي في عام 

م  على درجة أخصائي ثالث بعد أن أضيفت إليـه عنـد   10/7/1981لجامعة الدول العربية في 
التعيين مدة اعتبارية قدرها أربع سنوات باعتباره من رعايا الجماهيرية العربية الليبية التى هـى  

م تمت تسـوية  1983وفي عام . إحدى الدول التى لم تستكمل حصتها في وظائف الأمانة العامة 
م تمت ترقيته إلى درجة أخصائي أول 1986وفي عام . ه على درجة أخصائي ثان بعلاوة وضع

م أي أنه استصحب المدة المقررة له بموجب قرار مجلس الجامعة 1/1/1987بعلاوة اعتباراً من 
، ومن ذلك الوقت لم يحصل المدعى على أي ترقية إلى أن صـدر القـرار محـل     3490رقم 

  .درجة مدير ثان  الطعن بتسوية وضعه على
وحيث إن المدعى يطالب باستمرار استصحاب مدة الأربع سنوات طيلة حياته الوظيفيـة  

م ومـن  1981بينما ترى الأمانة العامة أنه قد استفاد من هذا الامتياز عند تعيينه في الأمانة عام 
 ـ ة ، ولـذلك فقـد   ثم فإنه لا مجال لمطالبة المدعى بالتمتع بامتياز منح أربع سنوات مدة اعتباري

كما أضـافت لـدفعها مـا    . م1974عاملته الأمانة عند التسوية على أساس أنه من خريجي عام 
للأمين العام من سلطة تقديرية في مجال التسوية وفي الاختيار لوظائف الفئة الثانية وفقا للقاعدة 

  . 5621الحادية عشرة من قرار مجلس الجامعة رقم 
ى هي إلغاء القرار المتظلم منه وبإعادة تسويته على درجـة  وحيث إن حقيقة طلبات المدع

  .م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية1/1/1997مدير أول بعلاوتين اعتباراً من 
وحيث إن للقاضي الإداري السلطة المطلقة في تكييف طلبات الخصوم ، فـإن التكييـف   

ظلم منه والحكم بتسويته علـى درجـة مـدير    السليم لطلبات المدعى هو طلب إلغاء القرار المت
  .الخ ... أول

  وحيث إن مما جاء في القاعدة الأولى من القواعد الصادر بها قرار مجلس الجامعة رقـم 
تتم التسوية على أساس سنة الحصول على المؤهل التعليمي تمشياً مع مـا ورد  : " أنها ) 5621(

، .."وهو الجامعى بالنسبة للفئتين الثانية والثالثـة  في النظام الأساسي للموظفين بالنسبة للمؤهلات
تتمتع الدول التى لم تستكمل حصـتها مـن   : " ونصت القاعدة الثامنة من تلك القواعد على أنها 



 

الوظائف في الأمانة العامة بالامتياز الممنوح لها في هذا الشأن إذا لم يكن موظفوها قد تمتعـوا  
  " .م9/9/1976بتاريخ  3490قرار مجلس الجامعة رقم بهذه الميزة عند التعيين وفقاً ل

وحيث إنه اشترط في القاعدة الثامنة للتمتع بهذه الميزة من قبل موظفي الدول التـى لـم   
كما جاء في  –وحيث إن تلك الميزة ليست إضافة . تستكمل حصتها عدم تمتعهم بها عند التعيين 

لقول بإمكانية استصحابها ضمن مدة الخبرة ، حتى يمكن ا –من صحيفة الدعوى " أولا " الفقرة 
وإنما هى تخفيض من مدة الخبرة المطلوبة عند شغل مواطني الدول التى لم تستكمل حصتها في 
وظائف الجامعة إذا لم يكن الموظف قد تمتع بها عند التعيين في الوظائف التى تبدأ من درجـة  

مـن  ) 2(من المادة ) ب ( في الفقرة حسبما جاء  –تخصصي ثالث ، وتنتهى بدرجة مدير أول 
م ، والقاعدة الثامنـة مـن قـرار مجلـس     9/9/1976وتاريخ  3490قرار مجلس الجامعة رقم 

  .م 15/9/1996الصادر بتاريخ  3621الجامعة رقم 
وحيث إن المدعى سبق أن تمتع بميزة تخفيض مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة التـى  

من قرار مجلس الجامعة العربية رقم )  2( من المادة ) أ ( ي فقرة يعين بأربع سنوات المحددة ف
م باعتباره من إحدى الدول التى 10/7/1981م عند تعيينه في 9/9/1976الصادر بتاريخ  3490

من تلك المادة من ذلك ) ب ( لم تستكمل حصتها في وظائف الجامعة العربية ، وذلك وفقاً للفقرة 
ذ الحق بالتمتع بتلك الميزة عند تعيينه ، ومن ثم فإنه لا يستحق التمتـع  أي أنه قد استنف –القرار 

  .بتلك الميزة مرة أخرى 
  .وحيث إنه في ضوء ما سبق فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وبمصادرة الكفالة 
هـ 24/1/1420ا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الاثنين صدر هذا الحكم وتلى علن

  .م10/5/1999الموافق 
  واالله الموفق وصلى االله على نبينا محمد ،      

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الثانيةالدائرة 
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  عضو المحكمة    مولاى هشام العلوى. د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د  / و ا لأستاذ                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة  13رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  وليد خالد القرقنى/ السيد 

  ضد

  )بصفته(الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أحمد كامـل  / ستاذم تقدم المدعى وليد خالد القرقنى بواسطة محاميه الأ4/6/1976بتاريخ 
عبد القوى بمقال الدعوى أودعه لدى سكرتارية المحكمة في مواجهة الأمين العام لجامعة الدول 

م على بكالوريوس علوم اجتماعية من الولايات المتحدة 1977العربية عرض فيه أنه حصل سنة 
سويت حالتـه  م  بدرجة أخصائي رابع ثم 1/1/1980الأمريكية ، وعين بالأمانة العامة بتاريخ 

م في إطار التسويات العامة بالأمانـة  17/8/1983إلى درجة أخصائي ثالث مع علاوتين بتاريخ 
  .م 15/12/1986بعد ذلك رقى إلى درجة أخصائي ثان بتاريخ . العامة 

بشأن تسوية أوضاع جميع موظفي الأمانة العامة  8/1/97وبموجب قرار الأمين العام رقم 
  ت حالتـه بـالترقى إلـى درجـة أخصـائي أول اعتبـاراً مـن        سـوي  15/1/97المؤرخ في 

وهو القرار الذي يرى أنه جاء مخالفا للقاعدتين الأولى والثامنة من القواعـد الملحقـة    1/1/97



 

مما حدى به إلى التظلم ضده دون أن يتلقى جوابـا إيجابـا أو    5621بقرار مجلس الجامعة رقم 
  .سلبا من الأمين العام 
لدعواه بأن القاعدة الأولى المومأ إليها سابقا تنص على أن تتم التسوية على وقد أكد شرحاً 

كمـا أن القاعـدة   . سنة الحصول على المؤهل التعليمي تمشياً مع ما ورد في النظام الأساسـي  
الثامنة منحت الدول التى لم تستكمل حصتها من الوظائف في الأمانة العامة الامتياز الممنوح لها 

، وأضاف أنه ينتمى إلى المملكة العربية السعودية التى لم  3490مجلس الجامعة رقم وفقا لقرار 
تكتمل حصتها في الوظائف بالأمانة العامة والتى تمنحه تخفيضا من المدد المطلوبة مدتها أربـع  

وحدة قياسية من مجمـوع   136سنوات علماً بأن المملكة العربية السعودية يخصها حصة قدرها 
من المستحق لرعايـا  % 19.6وحدة أي نسبة  32قياسية إذ لم تستهلك منها سوى وحدة  1166

المملكة من الوظائف وقد ضمن المدعى مقاله مضمون المذكرة التى بعثت بها المملكة العربيـة  
م دعما لمطالـب المـدعى حتـى لا    3/7/1997بتاريخ  324/339السعودية الأمانة العامة رقم 
م حكمـا وبإضـافة المـدد    1997وأضاف أنه لما كان خريجا سنة . يضيع منه الحق المكتسب 

 73اعتبارا ويعامل معاملة خريجي ذلك العـام   1973الاعتبارية ، فإنه يصبح وكأنه خريج سنة 
وبالتالي يستحق درجة مدير ثان بـثلاث  . خاصة وأنه لم يسبق له التمتع بتلك الميزة حتى الآن 

لأجل ذلك يلتمس قبول الدعوى شكلا وفـي   8/1/97رار رقم علاوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الق
، وذلك بإعادة تسوية حالته  15/1/1997الصادر بتاريخ  8/1/97الموضوع بتعديل القرار رقم 

  ليكون بدرجة مدير ثان بثلاث علاوات اعتباراً مـن تـاريخ نفـاذ القـرار المـذكور بتـاريخ       
مالية وإلزام الأمانة العامة بالمصـروفات   مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق 1/1/1997

  .ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت. ومقابل الأتعاب والإذن برد الكفالة
أكدت فيهـا أن الأمـين    12/6/1998وقد أدلت الأمانة العامة بمذكرة جوابية مؤرخة في 

بالقواعد التى أقرها مجلسها بقراره العام التزم في تسوية أوضاع موظفي الأمانة العامة للجامعة 
وأن القرار اتخذ طبقا لما ورد في القاعدتين . ومن ضمنها القرار موضوع هذه الدعوى  5621

الأولى والثامنة المستدل بهما ، فالقاعدة الأولى صريحة في ضرورة أن تتم التسوية على أساس 
ن في الأمانـة العامـة ، ذلـك أن    سنة الحصول على المؤهل التعليمي مع مراعاة تاريخ التعيي

وبناء عليه تم تسكينه على درجة أخصـائي أول   1977المدعى حصل على مؤهله الجامعة سنة 
سنة على حصوله على المؤهل الجامعة  20باعتبار أنه مرت  8/97وفقا لقرار الأمين العام رقم 

بارية والتى سبق أن تمتع وأن إضافة مدة أربع سنوات كمدة اعت. عند صدور القرار المشار إليه 
بـدلاً   1973بها المدعى لا يقصد بها تغيير تاريخ حصوله على مؤهله الجامعة ليحسب من عام 



 

وإنما الهدف من ذلك منح المدعى مدة اعتبارية تضاف له حتى يتمتـع بوضـع    1977من عام 
يخ ولم يحصلوا وظيفي معين ومتميز عن غيره من الموظفين الذين تم تعيينهم معه في نفس التار
  .على هذه الميزة باعتبارهم من رعايا دول استكملت حصتها في وظائف الجامعة 

وأضافت المذكرة أنه تطبيقا للمادة الثامنة السالفة الذكر لا يكون هنـاك مجـالا لمطالبـة    
المدعى مرة أخرى بالتمتع بامتياز الأربع سنوات مدة اعتبارية ، ذلك أن المدعى استفاد من هذا 

لامتياز عند تسوية وضعه الوظيفي ضمن التسويات العامة بالأمانة العامة بتونس حيث سـويت  ا
ممـا   17/8/1983الصادر بتاريخ  1435حالته إلى درجة أخصائي ثالث مع علاوتين بالقرار 

يدل على أن مدة الأربع سنوات أضيفت إلى مدة خبرته وطالبت المذكرة في الأخيـرة رفـض   
  .طلب المدعى
م حضر اثناءها دفاع المـدعى وممثـل الأمانـة    18/7/1999ا إدرج الملف بجلسة وبعدم

العامة وبسطا ملاحظاتهما ومرافعاتهما الشفوية ، وأكد كل منهما المذكرات السابقة وعزز دفـاع  
المدعى ما سبق بمذكرة حلل فيها بما فيه الكفاية ما سبق شرحه ، وحجزت القضـية للمداولـة   

  .م10/5/1999 والنطق بالحكم بجلسة
  

  المحكمــة

  ــــ

   : من حيث الشكل  -1
م وأن التظلم ضده تم بتـاريخ  15/1/1997حيث إن القرار المطعون ضده صدر بتاريخ 

م  حيث أن الأمين العام المدعى عليه لم يجب المدعى حول تظلمه ، فأقام الدعوى 29/2/1997
فة وضمن الأجل المتطلب قانونـاً  م ، ومن ثم تكون الدعوى مقامة على الص4/6/1997بتاريخ 

  .مما يتعين معه قبولها شكلا 
  : من حيث الموضوع  -2

حيث أن الدعوى تهدف إلى تعديل قرار الأمين العام القاضي بتسوية وضـعية المـدعى   
بتسكينه في درجة أخصائي أول ، وذلك بتسكينه في درجة مدير ثان بثلاث علاوات اعتباراً من 

ما تكفله له القاعدة الأولى في علاقتها بالقاعدة الثامنة من قرار مجلس  تأسيسا على 1/1/1997
  . 5621الجامعة رقم 

لكن حيث أنه بغض النظر عن توافر المدعى على الشروط الموضوعية للتسوية والترقي 
والنظـام الأساسـي    5621من عدم توفرها سواء في إطار أحكام قرار مجلس الجامعـة رقـم   



 

ل العربية فإن المشرع في معرض تحديد شروط الترقية إلى درجة مدير ثان لموظفي جامعة الدو
وتتم الترقية من درجـة  " ... على ما يلي  2في فقرتها  26بامتيازاتها نص صراحة في المادة 

أخصائي أول إلى درجة مدير ثان بالاختيار الشخصي للأمين العام لضمان القدرة على الإشراف 
  ".والقيادة 

ط الترقي إلى درجة مدير ثان بغض النظر عن توافر الشروط الموضـوعية  وحيث أن رب
للمرشح بالاختيار الشخصي لا يحمل إلا على السلطة التقديرية المطلقة للأمين العام في ضـوء  
تقديرها الشخصي لتوافر المرشح على عناصر ومؤهلات القدرة على الإشراف والقيـادة ، ولا  

راح إلا عصراً إجرائيا يعود أمر الحسم فيه لصـلاحيات الأمـين   تشكل فيها سلطة وأجهزة الاقت
  .العام في التقدير والترجيح والحسم 

  .وحيث أن سلطة الاختيار الشخصي للأمين العام في هذا المجال بالذات لا رقابة عليها
وحيث أن الدعوى الحالية غير مبنية على أساس قانوني لـيس علـى أسـاس الشـروط     

، ولكن على أساس نص صريح يمكن الأمين العام للجامعة العربيـة مـن    الموضوعية للترقي
صلاحية مطلقة في مجال الترقي إلى درجة مدير ثان لا رقابة عليها والحالة هذه أن قرار مجلس 

حينما جاء بتدابير للتسوية والترقيات لم يعـدل مـن القواعـد الجوهريـة      5621الجامعة رقم 
  .عليها في النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية والضوابط والإجراءات المنصوص

  .وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

حكمت المحكمة في الشكل بقبول الدعوى ، وفي الموضوع برفضها ، وأمرت بمصـادرة  
  .الكفالة 

  . بصـدره  م عـن الهيئـة المبينـة    1999مـايو   10صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 
. هاشم العلوى الذى سمع المرافعة ، وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم/ عدا السيد الأستاذ

  .محمد الطاهر شاش / فقد حضر بدلاً منه عند النطق بالحكم السيد الأستاذ
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  ةالثانيالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى  /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  عضو المحكمة    مولاى هشام العلوى. د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د  / و ا لأستاذ                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ رتارية السيدوسك
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة  14رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  سهير عبد اللطيف ياسين/ السيد 

  ضد

  )بصفته(الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقامت المدعية الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمـة  5/6/1997بتاريخ 
  وفي الموضوع بإلغاء قرار الأمـين العـام رقـم    . طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا 

م  فيما تضمنه من تسكين المدعية على درجة أخصـائي  15/1/1997الصادر بتاريخ  8/1997
م ، وما يترتـب  15/1/1997أخصائي رابع اعتباراً من  خامس ، والقضاء بتسكينها على درجة

  .على ذلك من آثار ، مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماة 
أنها حصـلت علـى مؤهـل     –ممثلة في وكيلها  –وذكرت المدعية في شرحها لدعواها 

وهـو التـاريخ    –م 31/12/1996م أي أنها في 1986دفعة حزيران " ليسانس آداب " جامعى 
يكون قد انقضى على مؤهلها أكثر من عشر  –المتخذ أساساً لحساب سنوات المؤهلات الجامعية 



 

من المادة الخامسة ، ومن ثم فإنها بجميع ) ب(سنوات ، وهي المدة المنصوص عليها في الفقرة 
  .الحسابات تكون مستوفية المدة وتستحق التسكين على درجة أخصائي رابع 

فت المدعية بأنه نظراً لظروف عائلية فقد طلبت أجازة بدون مرتب وصدر القـرار  وأضا
  م بمنحها أجازة لمدة أربع سنوات بدون مرتب اعتبـارا مـن  3/7/1995بتاريخ  79/1/95رقم 

م ، وأن هذه المدة لا تدخل ضمن مدة خدمتها الفعلية ، وأنها لذلك تقدمت بتظلم إلـى  1/8/1995
وذلك خلال مدة الستين يوما المنصـوص   1388/9م قيد برقم 20/2/1997 الأمين العام بتاريخ

عليها في النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ، فتلقت رداً على تظلمها يفيـد  
م والقواعـد المتعلقـة بـه ،    15/9/1996وتاريخ  5621بأنه بتطبيق قرار مجلس الجامعة رقم 

م فقد صـدر قـرار   31/12/1996لة لها على وضعها الوظيفي في والمعايير التى وضعت مكم
م بتسكينها على درجة أخصائي خامس ، وذكـرت  15/1/1997في  8/1997الأمين العام رقم 

بأنه بالنظر لكون ذلك الرد لم يأت بجديد ، ولم ينصفها ويعتبر رفضا لتظلمها فقد أقامـت هـذه   
  .الحكم فها بما جاء في مقدمة وقائع دعواها  الدعوى خلال الأجل المحدد نظاما طالبة فيها

م تضـمنت أن  23/6/1998ورداً على الدعوى قدمت الأمانة العامة مذكرة دفاع بتـاريخ  
م بتسكين المدعية على درجة أخصـائي  15/1/1997الصادر في  8/97قرار الأمين العام رقم 

لقواعده ، وللضوابط والمعايير ، و 5621خامس قد جاء متفقاً ومطابقاً لقرار مجلس الجامعة رقم 
التى وضعت مكملة لها ، إذ حددت القاعدة الأولى من القواعد الواردة بقرار مجلـس الجامعـة   
الأسس التى يستند إليها لتسوية أوضاع موظفي الأمانة العامة ، وهـي سـنة الحصـول علـى     

ت الـواردة بقـرار مجلـس    المؤهل، وتاريخ التعيين في الأمانة العامة ، وإعمالاً لقواعد التسويا
الجامعة سابق الذكر فقد تم وضع معايير وضوابط مكملة لتلك القواعد تتفق معها ولا تتعـارض  

م، 15/1/1997وتاريخ  16معها ، وذلك في مذكرة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية رقم 
  :ومن أهم تلك الضوابط والمعايير 

الإداريين الحاصلين على مؤهلات جامعية على الدرجات إذا  تسوية حالات"   :البند تاسعاً  *  
توافرت شروط التسوية لديهم ، مع الأخذ بقاعدة أقدمية التخرج والحصـول  
على المؤهل  الجامعي ، كلما كان ذلك ممكنا باعتبار أهمية التسوية في هذه 

عى، الحالة ، وتفضيل من تتوافر فيهم المدد المطلوبة بالنسبة للمؤهل الجـام 
  ... ".وأقدمية التعيين باعتبارها حالات رسوب وظيفي 

مراعاة تاريخ التعيين بالأمانة العامة عملا بالقيد الوارد فـي القاعـدة   " :  وفي البند عاشراً *  
  " .الأولى من قواعد التسويات 



 

عدم احتساب مدد الإجازة بدون راتب ضمن المدد المشـترطة  " :  وفي البند الحادي عشر *  
  .... " .للتسوية 

  
وقالت الأمانة العامة في دفاعها بأنه نظراً لكون المدعية قد تم تعيينها بالأمانة العامة فـي  

م فإنها لا تكون قد استوفت المدة اللازمة لاستحقاقها درجة أخصائي درجة أخصائي 1993يناير 
مازالت  -المدعية والتى –رابع ، مع الأخذ بالاعتبار أن مدة الإجازة بدون راتب الحاصلة عليها 

الصادر  8/97فيها لم تحتسب ضمن مدة خدمتها الفعلية ، وأنه لذلك يكون قرار الأمين العام رقم 
م بتسكين المدعية على درجة أخصائي خامس قد جاء مطابقا لقرار مجلـس  15/1/1997بتاريخ 

. مكملة لقواعد التسـوية ، ومنفذا لقواعده ، وفي إطار المعايير والضوابط ال 5621الجامعة رقم 
ومن ثم فإن ذلك القرار صحيح ، وغير مشوب بعيب أو بطلان ، ولذلك فـإن الأمانـة العامـة    

  .تطلب الحكم برفض الدعوى موضوعا 
م قدم الحاضر عن المدعية مذكرة عقب فيها على دفع الأمانة العامة 12/7/1998وبجلسة 

ة نصت على أن الذين أمضوا أكثر مـن ثمـان   من القاعدة الخامس) ب(أن الفقرة  : بما حاصله 
سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل الجامعي يتم تسكينهم على درجة أخصائي رابع ، أمـا  
مايتعلق بالتعيين في الأمانة العامة فإنه لا يصار للتنازع فيه إلا عند استواء حالات المسـتحقين  

ه عنصر ثان من عناصر التسـكين ، وعنـد   وتعددهم ، وعندئذ يصار إلى تاريخ التعيين باعتبار
عدم المزاحمة يكون المؤهل الدراسي هو أساس التسوية وحده ، والمدعيـة لا يزاحمهـا فـي    

لأسـباب   –بدون راتـب   –التسوية أي حالة ، وأساس استبعادها منها هو حصولها على إجازة 
ت به الجامعة على المدعيـة  قهرية ، ولو كان استبعاد المدعية يستند إلى أي سند من النظام لرد

عندما تظلمت من عدم التسوية ، ومن ثم فإن تسكين المدعية على درجة أخصائي خامس يخالف 
لمضي أكثـر   5621من القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم ) ب(صريح نص الفقرة 

طلباتهـا  ولذا فإن المدعية تصمم علـى  . من ثمان سنوات على حصولها على المؤهل الجامعي 
  .الواردة بصحيفة الدعوى 

م ذكر فيها أن الأمانة العامة لم تراع مـدة  11/8/1998كما قدم وكيل المدعية مذكرة في 
عمل العاملين بها عند التسكين ، وذكر أمثلة لتلك الحالات عد منها أسماء خمسة مـن مـوظفي   

رواتب ، وقال بأنه لو تـم   كما ذكر ثلاثة موظفين آخرين أخذوا أجازات بدون. الأمانة العامة 
خصم مدة الاجازة بدون راتب من خدمة كل واحد منهم فإنه لن يحصل إلا على درجة واحـدة  
فقط ، ولكن تم التغاضي عن أجازاتهم وحصلوا على الحد الأقصى من التسويات بموجب القرار 

وانتهى إلى  م ،15/1/1997في  8م المكمل لقرار التسوية رقم 26/1/1997بتاريخ  14/97رقم 



 

تكيل بمكيالين ، وأنه لذلك فإن موكلته تطالـب بحقهـا     -بهذه التصرفات   -أن الأمانة العامة 
  .النظامي ، والشرعي

  وقد ردت الأمانة العامة على ما جاء بمذكرة وكيل المدعية بمذكرة دفـاع قـدمتها فـي   
للإداريين الحاصـلين   م حاصلها نفى صحة ما جاء بمذكرة المدعية ، وأنه بالنسبة23/8/1998

من القاعدة الخامسة سـابقة  ) ب(و ) أ ( على مؤهلات جامعية تتم تسوية حالاتهم وفقا للفقرتين 
  .من تلك القاعدة ) ج ( الذكر، ومن عداهم تتم تسوية حالاتهم وفقا للفقرة 

وذكر بأنه بالرجوع إلى الحالات الخمس التى ذكرت المدعية في مذكرتها بأنها لم تـراع  
من القاعدة الخامسـة عليهـا   ) ج ( فيهم مدة العمل وجد أنه قد تم تطبيق البند الثاني من الفقرة 

حيث إن أولئك الموظفين لهم أقدمية في التخرج أو التعيين تزيد على عشرين عاما ، ومـن ثـم   
استحقوا التعيين على درجة أخصائي ثالث طبقا لما ورد في تلك القاعدة ، وأن ذلك ثابـت فـي   

  .لفات خدماتهم م
أما بالنسبة للثلاثة الموظفين الذين ذكر بأنهم أخذوا أجازات بدون مرتب وأنها قد احتسبت 
لهم مدة تلك الإجازات ضمن خدمتهم وحصلوا على الحد الأقصى من التسـويات فقـد ذكـرت    

واعـد  الأمانة العامة في دفاعها بعدم صحة ذلك ، وأنها قد راعت عند إجراء التسوية تنفيـذ الق 
النظامية الواردة في قرار مجلس الجامعة المشار إليه والتى منها عدم احتساب الاجـازة بـدون   
راتب إلى الخدمة الفعلية ، وقالت في معرض دفاعها بأنه يكفى الرجوع إلى قرار الأمين العـام  

إجـازة بـدون    –نفسها  –م المتضمن منح المدعية 3/7/1995الصادر بتاريخ  79/1/95رقم 
ب لمدة أربع سنوات حيث جرى النص فيه على أنها لا تدخل مدة تلك الإجازة ضـمن مـدة   رات

وكان قد قام . وانتهت الأمانة العامة إلى طلب الحكم برفض الدعوى موضوعا . خدمتها الفعلية 
  .مفوض المحكمة بتحضير الدعوى ، وقدم تقريره متضمنا وقائع الدعوى ، والرأي القانوني

م  قدم وكيل المدعية مـذكرة  18/4/1994هـ الموافق  2/1/1420لأحد وفي جلسة يوم ا
أن الثمان سنوات تبدأ من تاريخ الحصـول علـى   )  5( ذكر فهيا أن المقصود من نص القاعدة 

  .المؤهل الجامعي
وقد نظرت المحكمة الدعوى في تلك الجلسة وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في يـوم  

  .م 10/5/1999افق هـ المو24/1/1420الاثنين 
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 



 

وفي الموضوع بإلغـاء قـرار   . وحيث إن المدعية قد أقامت الدعوى طالبة بقبولها شكلا 
م  فيما تضمنه مـن تسـكينها علـى    15/1/1997م الصادر في 1997لسنة  8الأمين العام رقم 

م، 15/1/1997ئي خامس ، والقضاء بتسكينها على درجة أخصائي رابع اعتباراً مندرجة أخصا
  .وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماة 

م ، وأن المدعية تظلمت منه في 15/1/1997وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر في 
  م فأقامت دعواها محـل النظـر فـي    12/3/1997فض تظلمها في م ، وعلمت بر20/2/1997

وإذ استوفت أوضـاعها الشـكلية،   . م ، لذا فإن دعواها مقامة خلال الأجل المحدد 5/6/1997
  .فتكون مقبولة شكلا 

الصادر في ) 8(وعن الموضوع فمن حيث إن المدعية تطلب إلغاء قرار الأمين العام رقم 
م، 15/1/1997تسكينها على درجة أخصائي رابع اعتباراً مـن   م  فيما تضمنه من15/1/1997

والقضاء بتسكينها على درجة أخصائي رابع اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه، وما يترتب 
  .على ذلك من آثار 

  وحيث إن المدعية قد عينت بالأمانة العامـة علـى درجـة إداري رابـع اعتبـاراً مـن      
م وكان 1/8/1995بدون مرتب لمدة أربع سنوات اعتباراً من م وحصلت على إجازة 1/1/1993

  .م 1986حزيران عام  21حصولها على المؤهل الجامعي في 
بالنسبة للإداريين :  " وحيث إن مما نصت عليه القاعدة الخامسة من ذلك القرار على أنه 

  :الحاصلين على مؤهلات جامعية تتم تسوية حالاتهم على النحو التالي
الذين أمضوا أقل من ثمان سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل الجامعى يـتم    ) أ ( 

  .تسكينهم على درجة أخصائي خامس بأول المربوط 
الذى أمضوا أكثر من ثمان سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل الجامعى يـتم    )ب(

  .تسكينهم على درجة أخصائي رابع بأول المربوط 
سنتين  –بعد استبعاد الاجازة بدون راتب   –الحال ما ذكر وحيث إن مدة خدمة المدعية و

وسبعة أشهر فإنه بإعمال حكم القاعدة الخامسة على حالة المدعية عند عمل التسوية تمت تسوية 
حالتها على الدرجة الخامسة بأول المربوط ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد جاء متفقا مـع  

  .في غير محله ، وجدير الرفض  صحيح النظام ، ويكون الطعن فيه
ولا يغير ما سبق ما أوردته المدعية من أن الأمانة العامة لم تحقق المساواة بينهـا وبـين   
زملائها في تطبيق قواعد التسويات لأنه فضلا عن أن الأمانة نفت صحة ما ذكرته المدعيـة ،  

على فرض حصول ذلـك  وأن ما ذكرته المدعية مجرد قول مرسل لم ترفق معه ما يسنده فإنه 



 

كما لا يغير ذلك ما . جدلاً فإن التسوية الخاطئة لا تقوم على سند نظامي يصار إليه ، ويحاج به 
م مـن  18/4/1999ذكره وكيل المدعية في مذكرته المقدمة في يوم جلسة نظر الدعوى الموافق 

في ذلـك تحميـل   أن مدة الثمان سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على المؤهل الجامعي ، إذ أن 
النص ما لا يحتمل ، ولو قيل به لتساوى الجامعيون الذين لم يخدموا مع الجامعيين الذين خدموا 
  عند التساوى في وقت التخرج وإجراء التسويات ، وهـذا يتعـارض مـع العدالـة والمسـاواة      

سـاب  المتوخاة ، ويحول دون حصول التوازن بين الفئات بحيث لا يتضخم العدد في فئة على ح
  .فئة أخرى ، وهو ما يتعارض مع متطلبات التوازن الهيكلي 

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى ، وحيـث إن المقـرر   
  .نظاماً أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  
  .رة الكفالة حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعاً ، وأمرت بمصاد

  

محـرم   24صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم الاثنـين    
هاشم العلوى الذى سمع المرافعـة  / ما عدا السيد الأستاذ . م1999مايو  10هـ  الموافق 1420

محمد / وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم الأستاذ 
  .الطاهر شاش 

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الثانيةالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى  /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  عضو المحكمة    مولاى هشام العلوى. د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د  / و ا لأستاذ                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   15رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  سالم أبو العينين عاطف محمد/ السيد 

  ضد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعة

  )بصفته(والسيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية 

  رئيس الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

مد أبو العنـين الموظـف بجامعـة الـدول      عاطف مح/ م أودع السيد 8/6/1997بتاريخ 
إبـراهيم الشـناوى فـي    / العربية بواسطة محاميه بالنقض والدستورية العليا بالقاهرة الأسـتاذ  

مواجهة الأمين العام لجامعة الدول العربية بصفته الرقيب الأعلى للجامعة والأمين العام المساعد 
مالية بصفته هذه عريضة الدعوى بسـكرتارية  بصفته رئيس الإدارة العامة للشؤون الإدارية وال

م وفي إطار تسوية 15/1/1997المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية عرض فيها أنه بتاريخ 
أوضاع موظفي الأمانة العامة تم تسكينه في درجة أخصائي رابع رغم توفره على الشروط التى 

ه على أقدمية في الخدمـة تزيـد عـن    تخوله الترقية إلى درجة أخصائي ثالث بالنظر إلى توفر



 

، وبالرغم من أن قرار مجلس الجامعة  1984عشرين سنة وتوفره على مؤهل جامعي منذ سنة 
يتم تسكين الإداريين علـى درجـة   " ولا سيما القاعدة الخامسة منه نصت على أنه  5621رقم 

  : ين أخصائي ثالث بأول مربوط  ، وذلك إذا توافرت فيهم أحد الشرطين التالي
  .الدول غير المستكملة حصتها في وظائف الأمانة العامة  - 1
  .الذين لهم أقدمية في التخرج أو التعيين تزيد عن عشين عاما  - 2

  

وإن تطبيق هذا المقتضى يمكنه من استحقاق الترقية إلى درجة أخصائي ثالث ، سيما وأنه 
  . 1993مة يتولى الإشراف على مكتب الإدارة العامة للشؤون العربية منذ عا

وأضاف أنه تظلم من القرار إلا أنه طلبه رفض ، واستطرد الدعى شرحا لدعواه قائلا إن 
القرار المطعون فيه مجحف لأنه مستند من جهة إلى سبب غير مشروع يتمثل في وضع معيـار  
جديد للترقية مؤداه احتساب مدة الخبرة ابتداء من الحصول على المؤهل الجامعي وتطبيق هـذا  

وأن من شأن هذا الضابط الإضافي أن يحـرم  . يار على غير سند في القانون على المدعى المع
وأن الجـدول  . الموظف الذى تزيد أقدميته عن عشرين سنة من الترقية لوظيفة أخصائي ثالـث 

الذى ينطبق على الموظف المخاطب بأحكامه يتحدد بمراعاة مركزه الوظيفي وقت بداية تعيينه، 
  .شغل وظيفته بموجبه ، ومدة أقدميته في الوظيفةوالمؤهل الذى ي

ومن جهة ثانية فإن الحظر السابق لا يسرى على المدعى ولا يسرى على الترقيـة إلـى   
وظيفة أخصائي ثالث الذى تخطته الإدارة في الترقية إليها لأن جميع النظم واللوائح والقـوانين  

تتفق كلها على إن شرط شـغل الموظـف    الخاصة بترقية العاملين وقوانين التوظيف المتلاحقة
للوظيفة الأعلى الموالية استيفاء شروط تلك الوظيفة المرقى غليها وأن تكون الترقيـة لوظيفـة   

وإذا حدث تزاحم وجب الرجوع إلـى  . خالية بالهيكل التنظيمي بالمؤسسة أو الوحدة التابعة لها 
  .في المستوى أو الفئة السابقةالأًصل العام في الترقية وهو مراعاة أقدمية كل من هم 

وتأسيسا على ذلك جاءت القاعدة الخاصة من قرار مجلس الجامعـة تقصـد المـوظفين    
الإداريين القدامى الحاصلين على مؤهل جامعى أثناء الخدمة وقضوا أكثر مـن عشـرين سـنة    

رجـة  بالجامعة العربية وتاريخ الحصول على المؤهل الجامعى يعطى لهم أحقية الحصول على د
ومن جهة ثالثة فإن المدعى عليهما أخطأ في تفسير القـانون وأعطيـاه معنـى    . أخصائي ثالث 

مختلف مع قصد المشرع ، وبالتالي جاء القرار يشوبه البطلان ومن ثم يلتمس المـدعى قبـول   
فيما تضـمنه مـن    1978لسنة  8الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 

ى والحكم بترقيته إلى وظيفة أخصائي ثالث وتسكينه عليهـا مـن تـاريخ القـرار     تخطى المدع



 

المطعون فيه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق وإلزام إدارة الجامعـة بالمصـروفات   
  .ومقابل أتعاب المحاماة 

 23/6/1998وقد أدلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمذكرة جوابية مؤرخة فـي  
بتسكين المـدعى علـى درجـة     15/1/1997بتاريخ  8/97ت فيها أن قرار الأمين رقم أوضح

  بتـاريخ   5621قد صدر تطبيقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم   ) درجة شخصية ( أخصائي رابع 
م وللقواعد المتعلقة به والمعايير التى وضعت مكملة لها ، وذلك لأن أصل احتساب 15/9/1996

مة للإداريين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة تكـون بعـد   مدة الخبرة بالأمانة العا
وهذا هو أساس متطلبات المهام الخاصة للوظائف التخصصية . الحصول على المؤهل الجامعى 

المطلوبة اعتماداً على سبب مبنى على أساس من القانون ، ذلك أن القاعدة الخامسة من القواعد 
حددت أقدمية التعيين بتاريخ الحصول علـى المؤهـل    5621رقم المرفقة بقرار مجلس الجامعة 

الجامعى بشأن تسوية أوضاع الإداريين ونقلهم من فئة إلى فئة أعلى باعتبـار أن مـن شـروط    
التعيين في الوظائف التخصصية أن يكون الموظف حاصلا على مؤهل جامعى ، والمدعى كان 

بتسكينه على درجة أخصائي رابع اعتباراً من يشغل وظيفة إداري أول قبل صدور قرار التسوية 
بمعنى أنه كان يشغل إحدى الوظائف الإدارة التى لا يلزم لهـا مؤهـل جـامعى وأن      1/1/97

ثم نقله من فئة الوظائف الإدارية إلى فئة الوظائف التخصصية  1984حصوله على المؤهل سنة 
ي الوظائف التخصصية وطبقت عليـه  ومنذ هذا التاريخ فإنه أصبحت تتوفر فيه شروط التعيين ف

معايير القاعدة الخامسة التى تخوله استحقاق التسكين على درجة أخصائي رابع وطالبت المذكرة 
  .في الأخير الحكم برفض الطلب 

استعرضت الوقائع  13/7/1998وتعقيباً على ذلك أدلى دفاع المدعى بمذكرة مؤرخة في 
التحاليل القانونية السابق عرضها في مقـال الـدعوى   من جديد وحللت من جديد أوجه الدفاع و

  .مؤكدة على نفس المطالب المفصلة بمقال الدعوى 

قدم دفاع المدعى والمدعى عليـه أوجـه    18/4/1999وبعد ما أدرجت القضية في جلسة 
دفاعهما ودفوعاتهما وملاحظاتهما الشفوية وتمسك كل منهما بمذكراته ومستنتجاته كمـا عـزز   

افعته بمذكرة توضيحية ضمن وثائق الملف ، وبعد ذلك حجـزت القضـية للمداولـة    الدفاع مر
  .م 10/5/1999والنطق بالحكم يوم 



 

  المحكمــة

  ــــ

  : من حيث الشكل:  أولا 

، وأن المدعى تظلم منه بتاريخ  15/1/1997حيث إن القرار المطعون ضده صدر بتاريخ 
، وأن الدعوى قدمت بتاريخ  13/3/1997خ ، وأن قرار رفض التظلم صدر بتاري 23/1/1997

لأجل ذلك تكون الدعوى المقامة قد قدمت داخل الأجل القـانوني وعلـى الصـفة     8/6/1997
  .ولا سيما تبعا لأحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة. والشروط المتطلبة قانونا 

  : من حيث الموضوع:  ثانيا 

مين العام لجامعة الدول العربية المطعون فيـه ، عـدم   حيث يعيب المدعى على قرار الأ
  الصـادر بتـاريخ    5621تطبيقه السليم لأحكام القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقـم  

على وضعيته في الترقي باعتبار أن أحكامها وشروطها تخول له الترقي لدرجـة   15/9/1996
  .سكنه فيها القرار المطعون فيهأخصائي ثالث ، وليس في درجة أخصائي رابع التى أ

المتعلق بإجراء  5621وحيث أنه لئن كانت القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم 
الترقيات والتسويات الشاملة لموظفي الجامعة ، جاءت بمعيار مؤداه أن الحصول على المؤهـل  

أقل أو أكثـر  ( ل معينة الجامعي يعتبر أساساً لاستحقاق الترقي وربط هذا الشرط الجوهري بآجا
فإنـه خـرج   ) أ ، ب ( كما هو منصوص عليه في الفقرتين ) من ثمان سنوات حسب الأحوال 

حينما اعتمد أحد شرطين لاستحقاق الترقية إلى درجـة  ) ج ( صراحة على هذا المبدأ في الفقرة 
،  -تـلازم  بدون  –أخصائي ثالث بالنسبة للإداريين وألزم توفر صاحب المصلحة على أحدهما 

أما انتماء صاحب المصلحة في الترقي إلى دولة غير مستكملة حصتها في وظائف الأمانة العامة 
بمعنى ( وهذا لا ينطبق على النازلة وأما توفره على أقدمية تزيد على عشرين سنة من التخرج 

أو مدة تزيد عن عشرين سنة مـن تـاريخ التعيـين بمعنـى     ) الحصول على المؤهل الجامعي 
  .الالتحاق كإداري بإحدى وظائف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 1/6/1974وحيث إن المدعى باعتباره إدارياً أول عين في منصبه بالأمانة العامة بتاريخ 
وبالتالي يطاله الشق الثاني مـن  . فإنه قضى بالجامعة العربية أزيد من عشرين سنة في الخدمة 

وهو نص ملزم لجهة  5621عدة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم من القا)  2/ ج( الفقرة 
وأن الأمين العام حينما أقر مبدأ ترقية المدعى الطاعن إلى وظيفـة  . القرار في التسوية والترقي 

فإنه تسكينه بدرجة أخصائي رابع بدل أخصـائي   –وقد توفر على المؤهل الجامعي  –أخصائي 
  .في القاعدة الخامسة الواجب التطبيق ثالث قرار لم يطبق عليه الشق



 

وحيث أنه لئن كانت المحكمة كسلطة قضائية لا تملك حـق الرقابـة علـى الاختيـارات     
والضوابط والقواعد التشريعية ومنها ما شرعه مجلس الجامعة فإنه تملك سلطة الرقابة القضائية 

  .روحا على سلامة وحسن تطبيق تلك القواعد وفق المقتضيات المحددة نصا و
وحيث يبنى على ذلك أن المدعى محق في مطالبته الرامية إلى استحقاق الترقي إلى درجة 
أخصائي ثالث ويتعين على الأمين العام اتخاذ التدابير الإجرائية لتمكينـه مـن هـذه الدرجـة     

  .بامتيازاتها كما هي محددة في النظام القانوني الذى يحكمها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

كمة في الشكل بقبول الدعوى ، وفي الموضوع تصرح بأنهـا مبنيـة علـى    حكمت المح
عاطف محمد / وبعد التصدى تحكم باستحقاق المدعى السيد. أساس، وبإلغاء القرار المطعون فيه 

سالم أبو العينين الترقية إلى درجة أخصائي ثالث بامتيازاتها ابتداء من تاريخ القرار المطعـون  
ذلك من آثار وحقوق ، مع تحميل الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة   فيه ، مع ما يترتب على

  .المصاريف والأتعاب والأمر برد الكفالة 
  .م عـن الهيئـة المبينـة بصـدره     1999مـايو   10صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 

كـم،  هاشم العلوى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الح/ عدا السيد الأستاذ
  .محمد الطاهر شاش / فقد حضر بدلاً منه عند النطق به السيد الأستاذ 

  
  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الثانيةالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى  /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  عضو المحكمة    مولاى هشام العلوى. د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د  / و ا لأستاذ                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة  16رقم ى في الدعو

  : منالمقامة 

  دسوقي ثروت أباظة/ السيد 

  حسن السيد عبد اللطيف/ والسيد 

  ضد

  )بصفته(الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

منيـر حتاتـة مقـالا    / م أودع المدعيان بواسطة محاميهمـا الأسـتاذ  8/6/1997بتاريخ 
محكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في مواجهة الأمين العـام لجامعـة الـدول    بسكرتارية ال

، والثاني أخصائي  1980العربية عرضا فيها أن الأول أخصائي ثان حصل على مؤهل جامعي 
بعدما التحقا بالأمانة العامة بدرجة أخصائي ثالـث   1981ثالث حصل على مؤهل جامعى لسنة 

م بقرار 31/9/1993جة أخصائي رابع بالنسبة للمدعى الثاني بتاريخ بالنسبة للمدعى الأول ودر
  .  16/12الأمين العام رقم 
م في إطار تسكين موظفي الأمانة العامة سويت حالة الأول بدرجـة  15/1/1997وبتاريخ 

أخصائي ثاني وحالة الثاني بدرجة أخصائي ثالث إذ عينا في درجة أقل من تلـك التـى كانـا    



 

قد انتهت إجراءات تظلمهما ضد قرار التسوية بالرفض فلجا إلى قضاء المحكمـة  يستحقانها ، و
إذ شرحا دعواهما على أساس المطالبة بإزالة التباين بـين ذوي  . الإدارية لجامعة الدول العربية 

المراكز القانونية المتماثلة تصحيحا لأوضاع الموظفين ، وأن قرارات مجلس الجامعة تجمع على 
 5621ين بين الموظفين وأنه لا يجب أن تخضع القواعد التى الحقـت بـالقرار رقـم    إزالة التبا

وأن ما تذرعت به الأمانة العامة من أن القاعدة الثالثة . للتفسير الضيق ولكن وفق مراد الشارع 
أو ترقى فـي ذلـك العـام لا     1993المرفقة بقرار مجلس الجامعة يقصد بها أن من عين عام 

جة واحد تأويل ضيق ومجانب للصواب ذلك أنه تمشـيا مـع روح القاعـدة    يحصل إلا على در
الثالثة فإنها تفترض في المعنيين بالأمر حصولهم على كامل حقوقهم يوم التعيين وأن يكونوا قـد  

  .عينوا في درجة من تلك التى كانا يستحقانها طبقا لتاريخ تخرجهم 
وباعتبارهمـا  . ى حدث عنـد التعيـين   وقد كانت مناسبة التسوية فرصة لإزالة الظلم الذ

م بمضـى  1981م ، وبالنسبة للثاني عام 1980حصلا على المؤهل الجامعى بالنسبة للأول عام 
سنة بالنسبة للثاني فإنه طبقا للقاعدة الأولى مـن قـرار    15سنة بالنسبة للأول ، و 16أكثر من 

ن يسـتحقان أن تـتم تسـوية    ج من النظام الأساسي للموظفي/4/653مجلس الجامعة والمادتين 
وتبعا لذلك طالبا بقبول دعواهما شكلا وفي الموضـوع بتعـديل   . حالتهما ليتساويا مع أقرانهما 

ليكون تسكين الطالبين بدرجة أخصائي أول   15/1/1997الصادر بتاريخ  8/1/97القرار رقم 
يترتب على ذلك مـن   بالنسبة للمدعى الأول وبدرجة أخصائي ثان بالنسبة للمدعى الثاني مع ما

آثار وفروق مالية تحسب بأثر رجعى من تاريخ صدور القرار الخاص بالتسوية ، مـع إلـزام   
  .الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل الأتعاب والإذن برد الكفالة 

م أوضـحت فيهـا أنـه    23/6/1998وقد أدلت الأمانة العامة بمذكرة جوابية مؤرخة في 
والقواعد المكملة له على الوضع الوظيفي للمدعيين في  5621رقم  بتطبيق قرار مجلس الجامعة

م تم تسكين المدعى الأول على درجة أخصائي ثان ، والمدعى الثاني على درجة 31/12/1996
وذلك تطبيقـا لقـرار مجلـس     1993أخصائي ثالث ، وذلك أنه تم تعيينهما بالأمانة العامة سنة 

قاعدة الثالثة المرفقة به منح الذين عينوا أو ترقوا في عـام  الجامعة سالف الذكر الذى قرر في ال
م درجة واحدة فقط وهو ما تم بالنسبة للمدعيين وأنه لا مجال لإعطـاء تفسـير إضـافي    1993

للقاعدة الثالثة أو المطالبة بأكثر من الحقوق التى ضمنتها وأكدت المذكرة أن قرارها صدر فـي  
  .إطار الشرعية وطالبت برفض الدعوى 

حضر الطرفان وبسط دفاعهما مرافعاته   18/4/1999وبعد ما عرضت القضية في جلسة 
وملاحظاته الشفوية وتمسك كل بموقفه ومطالبه وعزز دفع الطرف المدعى مرافعتـه بمـذكرة   



 

حللت فيها بما فيه الكفاية ما سبق بسطه مركزة على التناقض في القاعدتين الأولـى والثالثـة ،   
  .م 10/5/1999لقضية للمداولة والنطق بالحكم يوم وبعد ذلك حجزت ا

  
  المحكمــة

  ــــ

  : من حيث الشكل:  أولا 

م  وأن المدعيان تظلمـا منـه   15/1/1997حيث أن القرار المطعون ضده صدر بتاريخ 
وأنهما أقاما الدعوى بتاريخ  12/3/1997م وأن رفض التظلم حصل بتاريخ 25/2/1997بتاريخ 

كون الدعوى قد قدمت على الصفة وداخل الأجل المقرر قانونا وبالتـالي  ، وبذلك ت 8/6/1997
  .يتعين قبولها شكلا 

  : من حيث الموضوع:  ثانيا 

  حيث يعيب المدعيان على قرار الأمين العـام لجامعـة الـدول العربيـة المـؤرخ فـي      
ة للثاني،  م عدم تسكينهما بدرجة أخصائي أول بالنسبة للأول ، وأخصائي ثان بالنسب15/1/1997

والابقاء على تسكينهما بدرجة أخصائي ثان بالنسبة للأول ، وبدرجة أخصـائي ثالـث بالنسـبة    
القاعـدة   –وتنـاقض   –للثاني رغم توفرهما على المؤهلات المتطلبة لذلك استناداً لعدم عدالـة  

أو التى تنص على أن الحالات التـى تـم تعيينهـا     5621الثالثة من قرار مجلس الجامعة رقم 
م  تمنح درجة واحد فقط  بأول مربوط بمناسبة التسوية داخـل  1992حصلت على ترقيات سنة 

  .الفئة 
لكن حيث أن الأمين العام حينما أعمل مقتضيات القاعدة الثالثة من قرار مجلس الجامعـة  

على وضعية رافعى الدعوى الحالية لم يفعل أكثر من تطبيـق قاعـدة قانونيـة تلزمـه      5621
  .كما وردت في النص ضوابطها 

وحيث أن القاعدة المذكورة جاءت صريحة في أن الحالات التى تم تعيينهـا أو حصـلت   
إذا ما انطبقت عليها الشروط الواردة في النظام الأساسي للموظفين تمنح  1992على ترقية عام 

  .درجة واحدة فقط بأول مربوط 
د اللطيـف  عينـا مـوظفين    دسوقى ثروت أباظة و حسن السيد عب/ وحيث أن السيدين 

وبالتالي تطالهما أحكام القاعدة الثالثة المذكورة   1992بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية سنة 
وأن عدم عدالة مقتضى تشريعي لا تعنى عدم عدالة قرار الجهة التى نفذت المقتضى التشريعي 

  .على الأوضاع التى تسري عليها 



 

ضاء تعديل قواعد قانونية بقدر ما يملك سـلطة الرقابـة   وحيث أنه ليس في اختصاص الق
وأن اجتهـاد القضـاء يطـال    . على حسن تطبيقها وإعمالها على أساس في النص التشـريعى  

  .الغموض والسكوت ولا يمتد لصراحة النص 
وحيث ينبنى على ذلك أن الدعوى غير مبنية على أساس من القانون بغض النظـر عـن   

مها بالنسبة للاختيار التشريعي للقاعدة في حد ذاتها ، وحيث أن من خسر وجاهة انتقادها من عد
  .الدعوى يتحمل مصاريفها 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  
  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وأمرت مصادرة الكفالة 

  

  .م عـن الهيئـة المبينـة بصـدره     1999مـايو   10صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 
دا السيد الأستاذ م هاشم العلوى الذى سمع المرافقة وحضر المداولة ، ووقع على مسودة الحكم ع

  .محمد الطاهر شاش / فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد الأستاذ 
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الثانيةالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى  /برئاسة السيد الأستاذ المشكلة

  عضو المحكمة    مولاى هشام العلوى. د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د  / و ا لأستاذ                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ يدوسكرتارية الس
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   17رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  فيصل أحمد التاجي/ السيد 

  ضد

  )بصفته(الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أحمـد  / فيصل أحمد التاجى بواسطة محاميه الأسـتاذ / د م  تقدم السي10/6/1997بتاريخ 
كامل عبد القوى  بالنقض والإدارية العليا بمقال أودعه بسكرتارية المحكمة الإداريـة لجامعـة   

أن المـدعى عليـه   : الدول العربية في مواجهة الأمين العام لجامعة الدول العربية عرض فيـه  
بتسكين موظفي الأمانة العامـة ، كـل فـي      8/1/97م القرار رقم 15/1/1997أصدر بتاريخ 

وأبقى المدعى على الدرجة التى كان يشغلها فسلك طريق . الدرجة والراتب المحددين لكل منهم 
التظلم دون طائل فراجع قضاء المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية قصد إعادة النظـر فـي   

  .قرار التسوية سالف الذكر 
م  أصدر الأمين العام قـراراً تأديبيـاً   26/4/1994ه أنه بتاريخ وقد جاء في شرحه لدعوا

قضى بتخفيض درجته من أخصائي ثان إلى درجة أخصائي ثالـث وهـو    38ضده تحت عدد 



 

  القرار الذى انتهى بإلغائه من طرف المحكمـة الإداريـة لجامعـة الـدول العربيـة بتـاريخ      
الـذى   8/1/97حكم حتى صدور القرار رقم وأن الأمانة العامة لم تقم بتنفيذ ال. م 30/4/1995

وبالرغم من أن حكم المحكمة سالف الذكر كاشـف يرتـد   . استند على بحث أوضاع الموظفين 
وأن العلة التى تذرعت بها الأمانة العامة فـي عـدم   . تاريخه إلى تاريخ القرار المقضى بإلغائه 

  .الكاشف سالف الذكر  تسوية وضعية المدعى أسوة بأقرانه وزملائه قد زالت بالحكم
ولم يعد أمام الأمانة العامة يد من اعمال القواعد العامة وإعطاء الطالب حقه فـي ضـوء   
القواعد التى أقرها مجلس الجامعة وخاصة القاعدة الأولى التى مفادها الاعتداد بتاريخ الحصول 

تى أقرها النظام الأساسي على المؤهل الجامعة ومدة خدمته بالأمانة العامة انطلاقا من القواعد ال
م إذ مضى على التحاقه بها مـدة  1974للموظفين ، ذلك انه حاصل على المؤهل الجامعي سنة 

سنة وبالتالي يستحق تسكينه بدرجة مدير ثان  22سنة ، وعلى حصوله على المؤهل الجامعة  27
م بتعديل القـرار  والتمس في الأخير الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالحك. بعلاوتين 

م وإعادة تسكين الطالب ليكون بدرجة مـدير ثـان   15/1/1997الصادر بتاريخ   8/1/97رقم 
م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، مع إلـزام  1/1/1997بعلاوتين اعتبارا من 

  .الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل الأتعاب والإذن برد الكفالة 
م أوضـحت فيهـا أن القاعـدة    23/6/1998العامة بمذكرة مؤرخة في وقد عقبت الأمانة 
يتم تطبيق المعايير المتعلقة بحسن السيرة والسلوك والكفاءة والخبـرة  : " العاشرة تنص على أنه 

وتستبعد الحالات التى صدرت بشأنها أحكام عقابية من لجان تأديبية ولم تمح بعد أو تكـون قـد   
وأن المدعى سبق وأن صدرت بشأنه عقوبـة تأديبيـة   " . العقوبة مضت المدة المتعلقة بإسقاط 

وأن المحكمة حينما ألغـت  .  1994بتخفيض درجته من أخصائي ثاني إلى أخصائي ثالث عام 
هذا القرار استبدلت العقوبة بعقوبة خفيفة وهو ما نفذته الأمانة العامة معتبرة أن القرار التـأديبي  

على المدعى عقوبة الخصم من الراتب لمدة أسبوع من تـاريخ  كأنه لم يكن واكتفت بأن وقعت 
من النظـام   54م والحالة هذه أن المادة 30/4/1995صدور القرار القضائي المشار إليه بتاريخ 

الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية تسمح للأمانة العامة بتنفيذ أحكام المحكمة فـي  
لا يلزمها بمدة معينة وهكذا أعيد المدعى إلى درجتـه كأخصـائي   ميعاد معقول بعد إبلاغها به و

 8/97وأنه بتاريخ صدور قرار الأمـين العـام رقـك    . ثان بأثر يرتد إلى تاريخ صدور الحكم 
م بتسوية أوضاع موظفي الأمانة العامة تنفيذا لقرار مجلس الجامعـة رقـم   15/1/1997بتاريخ 
الوارد بالقاعدة العاشرة من القواعد المرفقـة بقـرار   كان المدعى يقع تحت طائلة الحكم  5621

حيث أنه موقع عليه جزاء تأديبي لم يرفع وقت إجـراء التسـوية   . مجلس الجامعة المشار إليه 



 

وعليه فهو من الحالات التى استبعدت ولم يشملها قرار الأمين العام وطالبت المذكرة في الأخير 
  .برفض الدعوى موضوعا 
م أدلـى الطرفـان بشـروحهما ومرافعاتهمـا     18/4/1994ية بجلسة وأثناء عرض القض

وملاحظاتهما الشفوية وتمسك كل بموقفه وعزز دفاع المدعى ما سبق بمذكرة أعاد فيها تحليـل  
  .م10/5/1999دفاعه ودفوعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 

  
  المحكمــة

  ــــ

  :من حيث الشكل   -1
م  وأن المدعى مارس تظلمه ضـده  15/1/1997القرار المطعون ضده بتاريخ حيث أن 

م وأن المدعى أقام الدعوى 12/3/1997م وأن رفض التظلم حصل بتاريخ 30/1/1997بتاريخ 
م لأجل ذلك تكون دعواه قد قدمت على الصـفة وضـمن الآجـال    10/6/1997الحالية بتاريخ 

  . المقررة قانوناً ويستتبع ذلك قبولها شكلا
  : من حيث الموضوع  -2

حيث أن الدعوى تهدف إلى إلزام الأمين العام لجامعة الدول العربيـة بتسـكين المـدعى    
بدرجة مدير ثان بامتيازاتها لتوافره على الشروط الموضوعية المنصوص عليها فـي القاعـدة   

ضده بالتـدحرج  علماً بأن العقوبة التأديبية الصادرة  5621الأولى من قرار مجلس الجامعة رقم 
من درجة أخصائي أول إلى درجة أخصائي ثان قد ألغيت بحكم المحكمة الإدارية لجامعة الدول 

ونفذ القرار بإرجاع الأمور إلى نصابها علمـاً بـأن العقوبـة    . العربية وأصبحت كأن لم تكن 
العاشـرة   التأديبية التى صدرت في حقه بتخفيض أجرة أسبوع من راتبه لا تطالها أحكام القاعدة

لأنها لم تصدر عن اللجنة التأديبية كمـا يقضـى الـنص     5621من قرار مجلس الجامعة رقم 
  .صراحة بذلك 

لكن حيث أنه بغض النظر عن توافر الشروط الموضوعية للتسوية والترقـي مـن عـدم    
أو النظـام الأساسـي لمـوظفي     5621توفرها سواء في إطار أحكام قرار مجلس الجامعة رقم 

العربية فإن المشرع في معرض تحديد شروط الترقي إلى درجة مدير ثان نص صراحة  الجامعة
وتتم الترقية من درجة أخصائي أول إلـى  : " ...  على ما يلي  26/2في الفقرة  26في المادة 

  ".درجة مدير ثان بالاختيار الشخصى للأمين العام لضمان القدرة على الاشراف والقيادة 



 

إلى هذه الدرجة بغض النظر عن تـوافر الشـروط الموضـوعية     وحيث ان ربط الترقي
بالاختيار الشخصي للأمين العام لا يحمل إلا على السلطة التقديرية للأمين العـام فـي ضـوء    

ولا . تقديرها المطلق لتوافر المرشح على عناصر ومؤهلات القدرة على الإشـراف والقيـادة   
يعود أمر الحكم فيه لصلاحيات الأمين العـام فـي    تشكل فيها سلطة الاقتراح إلا عنصر إجرائيا

  .التقدير والترجيح والحسم 
وحيث أن سلطة الاختيار الشخصي للأمين العام في هذا المجال بالذات لا رقابة عليها وأن 
الدعوى غير مبنية على أساس قانوني ليس إنطلاقا من تقدير الشروط الموضوعية للترقي مـن  

جة مدير ثان ولكن على أساس نص صريح يمكـن الأمـين العـام    درجة أخصائي أول إلى در
لجامعة الدول العربية من صلاحية مطلقة لا رقابة عليها والحالة هذه أن قرار مجلس الجامعـة  

جاء بتدابير للتسوية والترقي لم يعدل من القواعد الجوهرية والإجراءات والضـوابط   5621رقم 
  .المنصوص عليها في النظام الاساسي 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

حكمت المحكمة في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها ، وأمـرت بمصـادرة   
  .الكفالة 

  .م عـن الهيئـة المبينـة بصـدره     1999مـايو   10صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 
 .هاشم العلوى الذى سمع المرافعة ، وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم/ عدا السيد الأستاذ

  .محمد الطاهر شاش / فقد حضر بدلاً منه عند النطق بالحكم السيد الأستاذ
  

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس       محمد الطاهر شاش /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة      حمد منيب الرفاعىم / السيدين الأستاذ كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د / والأستاذ                     

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   18رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  حسن محمد خورشيد/ السيد 

  ضد

  )بصفته(الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م  أقام وكيل المدعى الدعوى الماثلة بإيـداع صـحيفتها سـكرتارية    10/6/1997بتاريخ 
  . المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا

م فيمـا  15/1/1997الصادر بتـاريخ   8/1/1997بتعديل  القرار رقم : وفي الموضوع 
تضمنه من حرمان الطالب من التسكين على درجة مدير ثان ، وما يترتب على ذلك من آثـار ،  

  .مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل الأتعاب ، والإذن برد الكفالة 
م وبتـاريخ  27/11/1965بأنه عين بالأمانة العامة فـي   وذكر المدعى في شرحه لدعواه

  ).بكالوريوس تعاون ( م  حصل على شهادته الجامعية 1974
م  عين بدرجة أخصائي رابع ثم تدرج في الترقيات حتى حصل على 1/7/1976وبتاريخ 

بتسـكين   8/1/97م أصدر المعلن إليه القرار رقـم  15/1/1997وبتاريخ . درجة أخصائي أول



 

بشـأن   5621موظفي الأمانة العامة وفقا للأسس التى وضعها قرار مجلس الجامعة رقـم   جميع
التسويات وتم تسكينه بذات درجته بالرغم من تسوية حالات جميع أقرانه الذين يتساوون معه في 
المؤهل وسنة الحصول عليه حيث سكنوا جميعا على درجة مدير ثان فيما عداه ، فتقـدم بـتظلم   

  بشـؤون المـوظفين بتـاريخ      142ليه من القرار المذكور ، وقيد تظلمـه بـرقم   إلى المعلن إ
م  ثم أتبع تظلمه بآخر إلى المعلن إليه مشيراً إلى التظلم الأول ، ومرفقـا صـورة   26/1/1997
  .منه

م أرسل رئيس الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مذكرة إلـى  12/3/1997وبتاريخ 
م 8/4/1997وبتاريخ . تظلم ، وذلك قبل عرض التظلم على المعلن إليهالمدعى تضمنت رفض ال

إلى رئيس مكتب الأمين العام يفيـد بتطبيـق   )  156( أرسل رئيس الإدارة المذكور الكتاب رقم 
الخاصة بتطبيق المعايير المتعلقـة بحسـن السـيرة     –من قواعد التسويات " العاشرة " القاعدة 

  .ى ترتب عليها حرمانه من تسوية وضعه الوظيفيعلى المدعى والت  -والسلوك 
وذكر وكيل المدعى أنه بالنظر لكون مفاد ما تقدم هو تطبيق عقوبة الحرمان من الترقيـة  

  :على المدعى ، فقد تقدم بهذه الدعوى لهذه المحكمة ، ومما ذكر فيها 
ن الإدارية أن ما نسب إلى المدعى حسبما أفصحت عنه مذكرة رئيس الإدارة العامة للشؤو

ب مـن   -38/2والمالية سالفة الذكر إنما هو من العقوبات الشديدة المنصوص عليها في المادة 
  .النظام الأساسي للموظفين 

تقرر أن توقيـع العقوبـات    –ولائحته التنفيذية  –من ذلك النظام  39/2أن المادة :  ثانيا 
جنة مساءلة الموظفين المنصوص عليها الشديدة تكون من قبل الأمين العام بناء على توصية من ل

  .من ذات النظام ) 40(في المادة 
من ذات النظام قد نصت على عدم جواز توقيع أي عقوبـة علـى   ) 42(أن المادة : ثالثا 

مـن النظـام   ) أ / 45(وأنه بناء على ما تقدم ، وطبقا للمـادة  . الموظف قبل إبداء دفاعه كتابة 
  .يلتمس الحكم له بما جاء في صدد هذه الوقائع الأساسي للموظفين فإن المدعى 

م  تسلم الحاضر عن الأمانة العامة صورة من صحيفة الـدعوى  23/6/1998وفي جلسة 
  . وخطاب رفض الأمانة العامة لتظلم المدعى 

م  قدم الحاضر عن الأمانة العامة مذكرة جوابية ذكرت فيها بأن 12/7/1998وبجلسة يوم 
الصادر في  8/97يفي للمدعى ضمن من شملهم قرار الأمين العام رقم عدم تسوية الوضع الوظ

م حيث تم تسكينه بذات درجته ، وعدم تسكينه على درجة مـدير ثـان لا تعتبـر    15/1/1997
عقوبة تأديبية تتمثل في الحرمان من الترقية ، كما جاء ذلك في صحيفة الدعوى ، وإنما هو تنفيذ 



 

بشأن التسـويات   5621عد الصادر بها قرار مجلس الجامعة رقم للقاعدة الحادية عشرة من القوا
يؤخذ في الاعتبار دور الأمين العام في الترقية أو التسـوية  : " حيث نصت تلك القاعدة على أنه 

فقرار مجلـس  "  إلى الفئة الثانية مع مراعاة الفصل بين المخصصات المالية والدرجة الوظيفية 
يات قد أعطى الأمين العام سلطة اسـتعمال دوره فـي تطبيـق    بشأن التسو 5621الجامعة رقم 

القواعد التى نص عليها هذا القرار على موظفي الأمانة ، وطبقا لما يراه من مصلحة للعمـل ،  
وبالتالي يكون قد طبقت على المدعى القاعدة المتعلقة بسلطة الأمين العام التقديرية فـي مجـال   

والذى تضمن تسكين المدعى علـى درجتـه    8/97قرار رقم التسوية ، والتى نتيجة لها صدر ال
وعليه فإن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا وسليماً وفي إطـار  " . أخصائي أول " الحالية 

بشأن التسويات مما لا يستوجب تعديله  5621القواعد التى نص عليها قرار مجلس الجامعة رقم 
ناء على ذلك تطلب الأمانة العامة لجامعة الـدول  لتسكين المدعى على درجة مدير ثان ، وإنه ب

  .العربية الحكم برفض الدعوى موضوعا 
م قدم وكيل المدعى مذكرة كرر فيها ما جاء بصحيفة الـدعوى وذكـر   11/8/1998وفي 

بأنها لم تتم الإجراءات النظامية لسماع دفاع المدعى وأن الأوراق قد خلت مما يفيد بأنه قد تـم  
  .ن لجنة مساءلة إلى الأمين العام بحرمان المدعى من الترقيةالتقدم بتوصية م

وعقب المدعى وكالة على رد الأمانة العامة من أن عدم تسكين المـدعى علـى الدرجـة    
المطالب بها ليس عقوبة بالمعنى الذى جاء في صحيفة الدعوى وإنما جاء التسكين تطبيقا للقاعدة 

التى أعطت للأمين العام سلطة تقديرية فـي   5621 الحادية عشرة من قرار مجلس الجامعة رقم
وذكر بأن هذا الرأي الذي أوردته الأمانـة العامـة مغـاير    .. الترقية والتسوية إلى الفئة الثانية 

للحقيقة ، متناقض مع رأي سابق لها في الموضوع ، ومخالف للنظام ، ذلك أن الأمانة العامة في 
" م إلى الأمين العام ذكرت أن 8/4/1997بتاريخ  156م ردها على تظلم المدعى في مذكرتها رق

تصرفات معينة من المدعى تزامن حدوثها مع عملية تسوية موظفي الأمانة وتسببت في حرمانه 
من تسوية وضعه الوظيفي بما يتفق مع القاعدة العاشرة من قواعد التسويات والخاصة بتطبيـق  

  .معايير السيرة والسلوك 
بأن هذا يعنى أن عدم تسكين المدعى على الدرجة المطالب بها إنمـا  وذكر وكيل المدعى 

هو عقاب له بحرمانه من الترقية أو التسوية نتيجة تصرفات معينة نسبوها إليه دون دليـل مـن   
الأوراق على صحتها ، ودون اتخاذ الإجراءات التى يفرضها النظام الأساسي فـي مثـل هـذه    

ما هو الأسم الصحيح للحرمان من الترقية أو التسـوية  وإلا ف –على فرض صحتها  –الأحوال 
الأمانة العامة في ردها على تظلم  المدعى على النحو السـالف   –وبجلاء  –الذى أفصحت عنه 



 

وذكر بأن موقف الأمانة في ردها على الدعوى يتناقض مع موقفها السابق وأن محاولـة  . الذكر
رجة المطالب بها بالاعتصام بما للأمين العام من لتبرير تصرفها في عدم تسكين المدعى على الد

سلطة تقديرية ، وإذا كان الأمر كذلك تكون الأمانة العامة بتناقض مواقفها في ذات الموضـوع  
أدعته قبل المدعى،  –ما سبق أن  –وبالنسبة لذات المدعى عن ذات القرار قد عجزت عن إثبات 

داً سنده حرى بالإلغاء والتعديل فيما تضمنه مـن  ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاق
ثم قدم المدعى وكالة مذكرة ذكـر فيهـا بـأن    . عدم تسكين المدعى على الدرجة المطالب بها 

مفوض المحكمة قد ساير المدعى عليها في تقريره وطلب إطراح ما جاء في التقريـر وحجـز   
  .الدعوى للحكم 

م  نظـرت المحكمـة   15/4/1999فـق  هــ الموا 29/1/1420وفي جلسة يوم الخميس 
  هــ الموافـق    24/1/1420الدعوى،  وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في يوم الاثنـين   

  .م 10/5/1999
  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
موضوع بتعديل القرار وفي ال. وحيث إن المدعى قد أقام دعواه طالبا الحكم بقبولها شكلا 

م  فيما تضمنه من حرمانه من التسكين على درجـة  15/1/1997الصادر بتاريخ   8/1/97رقم 
  مدير ثان مع التسكين على درجة مدير ثان اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار المطعـون فيـه فـي   

ماليـة ،  وفروق  –تتمثل في ترتيبه مع أقرانه  –م مع ما يترتب على ذلك من آثار 1/1/1997
  .مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ، ومقابل الأتعاب ، والإذن برد الكفالة

 142، وقيد تظلمه برقم  8/1/97وحيث إن المدعى تظلم إلى المعلن إليه من القرار رقم 
م أرسـل إليـه   12/3/1997وبتـاريخ  . م ثم اتبعه بتظلم آخر إلى المعلن إليه 26/1/1997في 

عامة للشؤون الإدارية والمالية مذكرة تضمنت رفض التظلم فـإن الاعتـراض   رئيس الإدارة ال
  .مقبول شكلا 

وحيث إن حقيقة طلبات المدعى هي الحكم بإلغاء القرار المتظلم منه ، وبالآثار المترتبـة  
  .م 11/8/1998على ذلك ، وقد أفصح عن ذلك في آخر مذكرته المقدمة في 

لسلطة المطلقة في تكييف طلبات الخصـوم ، فـإن   ا –وحيث أن للقاضي الإداري أيضا 
التكييف السليم لطلبات المدعى هو طلب الحكم بإلغاء القرار المتظلم منه ، وبتسويته على درجة 



 

وعن الموضوع فمن حيث إن المدعى يطعـن فـي   . مدير ثان مع ما يترتب على ذلك من آثار 
  .على درجة مدير ثان  فيما تضمنه من حرمانه من التسكين 8/1/97القرار رقم 

م  أرسل رئيس الإدارة العامة للشؤون الإدارية 8/4/1997وحيث ذكر المدعى أنه بتاريخ 
إلى رئيس مكتب معالي الأمين العام يفيد بتطبيق القاعدة العاشرة مـن   156والمالية الكتاب رقم 

على المـدعى ،   – الخاصة بتطبيق المعايير المتعلقة بحسن السيرة والسلوك –قواعد التسويات 
والتى ترتب عليها حرمانه من تسوية وضعه الوظيفي ، وأن هذا يعنى أن عدم تسـوية وضـع   
المدعى عقوبة تأديبية له مع أن العقوبات من الأمين العام تبنى علـى توصـية لجنـة مسـاءلة     

من النظام الأساسي للموظفين ، وهذا لـم يحصـل   ) 40(الموظفين المنصوص عليها في المادة 
  .للمدعى 

وحيث ردت الأمانة العام على الدعوى بما حاصله أن عدم تسكين المدعى علـى درجـة   
مدير ثان لا يعتبر عقوبة تأديبية تتمثل في الحرمان من الترقية وإنما هو تنفيذ للقاعـدة الحاديـة   

بشأن التسويات حيث نصت على  5621عشرة من القواعد الصادر بها قرار مجلس الجامعة رقم 
يؤخذ في الاعتبار دور الأمين العام في الترقية أو التسوية إلى الفئة الثانية ، مع مراعـاة  : "  أنه

  ".الفصل بين المخصصات المالية والدرجة الوظيفية 
م 8/4/1997بتـاريخ   156وحيث أن المدعى لم يقدم ما يثبت صحة صدور المذكرة رقم 

لأمانة العامة أن يكون عدم تسوية وضـع  وحيث نفت ا. وبالصيغة التى ذكر في صحيفة دعواه 
المدعى عقوبة تأديبية وإنما ذلك تنفيذ للقاعدة الحادية عشرة من قرار مجلـس الجامعـة سـابقة    

  .الذكر التى أعطت للأمين العام سلطة تقديرية في الترقية أو التسوية إلى الفئة الثانية
  وتـاريخ  156ذكرة رقم وحيث إنه في غياب ثبوت صحة دعوى المدعى بما جاء في الم

  .م فإن المحكمة تخلص إلى رفض الدعوى 8/4/1997
  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وبمصادرة الكفالة 
هـ 24/1/1420صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الاثنين 

  .م1999مايو  10الموافق 
    .واالله الموفق وصلى االله وسلم على نبينا محمد      

  رئيس المحكمة            سكرتير المحكمة     



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الثانيةالدائرة 

  
  وكيل المحكمة      محمد منيب الرفاعى  /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  عضو المحكمة    مولاى هشام العلوى. د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن. د  / و ا لأستاذ                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها غير العادي لعام 

  قضائية 32لسنة   28رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  سمير شفيق رزق اللـه/ السيد 

  ضد

  )بصفته..(مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفينة للدول الأفريقية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م  أقام المدعى الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمـة  20/10/1997بتاريخ 
ندوق العربي للمعونة الأفريقية التابع لجامعة الـدول العربيـة   طالباً في ختامها الحكم بإلزام الص

  :بالآتي 
م عـن العقـد   24/1/1997م وحتـى  14/12/1996صرف المستحقات عن المدة من   :أولا 

  .م 19/11/1996المؤرخ في 
  صرف مستحقاته عن الإجازة المرضية لمدة ثمانية عشر يوماً عن العقد المؤرخ فـي    :ثانيا 

  .م 19/11/1995
  .صرف مرتب شهرين عن إجازة نهاية العام   :ثالثا 

  



 

في دولـة  ) مدير رياضيات ( وذكر المدعى في شرحه لدعواه بأنه تم إيفاده للعمل كخبير 
  افريقيا الوسطى بموجب عقد إيفاد محرر بينه وبين الصندوق المدعى عليه لمدة عام تبـدأ مـن  

شهرى قدره ألفـا دولار أمريكـي ،   م مقابل مرتب 18/11/1997م  وتنتهى في 19/11/1996
م 1/12/1996وأنه أثناء تواجده في بانجى عاصمة أفريقيا الوسطى دخـل المستشـفى بتـاريخ    

وحصل على إجازة مرضية معتمدة من المستشفى وجهة العمل ، واضطر للسفر إلى القاهرة بعد 
ذلك ، ثم عاد إلـى  أخذ تصريح من السفارة المصرية بأفريقيا الوسطى وموافقة جهة عمله على 

عمله واستأنف العمل حتى انتهى العام الدراسى على أكمل وجه ، ثم عاد إلـى القـاهرة بعـد    
حصوله على وسام التقدير من رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ، وأضاف بأنه تقدم بطلب إلـى  
الصندوق لصرف راتب الإجازة المرضية ، وكذا صـرف راتـب الإجـازة الدراسـة إلا أن     

ممـا  )  6/1البند ( دوق رفض صرف تلك المستحقات المستحقة له بموجب نصوص العقد الصن
حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعياً على مسلك الصندوق مخالفته لأحكام العقد المبرم بينه وبين 

  .وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته أنفة الذكر . الصندوق 
لأمانة العامة مذكرة دفاع حاصـلها أن الأمانـة   م قدم الحاضر عن ا23/6/1998وبجلسة 

العامة لجامعة الدول العربية ترى أن ما جاء بمذكرة مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنيـة  
م كافياً للرد على ما جاء في صحيفة دعوى المدعى ، وأنـه  10/5/1998أ وتاريخ / 107رقم 

المذكرة لقناعتها بدفاع الصندوق وما جاء فيهـا  ليس عند الأمانة العامة ما تضيفه لما جاء بتلك 
  .بصدد عدم أحقية المدعى فيما ذكره من مطالب في صحيفة دعواه 

  :وكان مما جاء في مذكرة مدير عام الصندوق سابقة الذكر ما يلي 
  : عرض عن حالة المدعى مع الصندوق:  أولا 

وق لدى دولة أفريقيـا  تم التعاقد مع المدعى للعمل مدرس رياضيات على نفقة الصند - 1
براتـب  ) م 18/11/1995م حتـى  19/11/1993الفترة من ( الوسطى لمدة عامين 

  .دولار أمريكي  2000شهري قدره  
م، 27/6/1994حصل على إجازة سنوية عن العام الأول لمدة شهرين اعتباراً مـن   - 2

 .أعقبتها بإجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة شهر لعلاج الأسنان 

م ، 12/6/1995ازة سنوية عن العام الثاني لمدة شهرين اعتباراً مـن  حصل على إج - 3
أعقبها بإجازة بدون راتب لمدة شهر ، وذلك بصفة استثنائية حيث لا يوجد ما يجيـز  

 .ذلك في العقد 

 ).م18/11/1996م  حتى 19/11/1995الفترة من  ( تم تجديد التعاقد معه لعام ثالث  - 4



 

باقي المصريين نظراً للظروف الأمنية ، وظل في م تم ترحيله و24/5/1996بتاريخ  - 5
موعـد عـود الخبـراء    ( م 31/8/1996إجازة مدفوعة الأجر من ذلك التاريخ حتى 

 .أي أكثر من ثلاثة أشهر) العاملين بالصندوق المصري في أفريقيا الوسطى 

م تقدم بطلـب للحصـول علـى    30/8/1996عند حلول موعد عودته إلى مقر عمله  - 6
م وافق عليه الصندوق بصفة اسـتثنائية،  1996راتب لمدة شهر سبتمبر إجازة بدون 

) م18/10/1996وحتى  1/10الفترة من ( يوماً ) 18(وانقطع عن العمل بعدها لمدة 
ورفض الصندوق صرف أي راتب عنها لاعتباره متخلفاً عن تسلم العمل وفقـا لمـا   

وجوده في إجازة بدون راتب من العقد معه ، فضلا عن )  1( جاء بالبند سابعاً فقرة 
 .قبلها مباشرة 

م بعد إجازة لأكثر من أربعة أشـهر ونصـف   19/10/1996عاد إلى مقر عمله في  - 7
 30/9وحتـى   1/9ومـن  . مدفوعة الأجر بالكامل  31/8وحتى  24/5الفترة من (

مرضية بدون إذن مسبق مـن   18/10وحتى  1/10بدون راتب بناء على طلبه من 
 ).الصندوق 

الفتـرة  (اً لظروف الدولة التى يعمل بها فقد تم تجديد التعاقد معه لمدة عام رابع تقدير - 8
 ).م 18/11/1997وحتى   19/11/96من 

غادر مقر عمله ) أي بعد أقل من شهرين من تواجده في عمله ( م 14/12/1996في  - 9
 .م 24/1/1997دون علم الصندوق وعاد إلى القاهرة وبقى فيها حتى 

  من سفارة جمهورية مصر العربية في بانجى مـؤرخ فـي  ) فاكس ( تلقى الصندوق  -10
م بما يفيد ترحيل الخبير المذكور مع باقى الخبراء المصريين الموفـدين  21/7/1997

من قبل الصندوق المصري التابع لوزارة الخارجية المصـرية إلـى دولـة أفريقيـا     
 .م28/6/1997الوسطى نظراً للظروف الأمنية بها ، وقد غادر بانجى بتاريخ 

  : رد الصندوق على ما جاء بعريضة دعوى المدعى:  ثانيا 
يوماً رد الصندوق بما ) 18(عن طلب المدعى صرف راتب الإجازة المرضية البالغ  - 1

 :حاصله 

م تقـدم بطلـب للسـفارة    19/10/1996بعد عودة المدعى إلى مقر عمله في   -أ 
ة انقطاعه عن العمل المصرية في بانجى لإرساله إلى الصندوق لاحتساب فتر

م إجازة مرضية لأسباب ذكرها فـي طلبـه ،   18/10/1996حتى  1/10من 
  :وهي



 

  .م24/5/1996الأحداث التى ترتب عليها الترحيل الجماعي الإجباري في   *
  .وفاة والده أثناء الإجازة   *
  .مرض والدته ، وحالتها الصحية التى زادت بعد وفاة والده   *
يعاني منها ، وهي ضعف عـام ، وهبـوط فـي     الظروف المرضية التى  *

  .الضغط ، والتهام بالبواسير ، وهي أمراض يشكو منها العامة
من الواضح في طلب المدعى أن تخلفه عن العمـل يرجـع لأسـباب غيـر       -ب 

  .مرضية
لم يتبع المدعى ما يعمله من إجراءات للحصول على موافقة الصندوق علـى    -ج 

  .كان متواجداً بالقاهرة مقر الصندوقالإجازة المرضية خاصة أنه 
  .أن هذه الإجازة كانت عقب إجازة بدون راتب مباشرة   -د 

أن المدعى دأب على الحصول على إجازات بدون راتب أو مرضـية عقـب     -هـ
الإجازة السنوية مباشرة مما اضطر الصندوق لاستخدام حقه في المادة سـابعا  

  :من العقد التى نصها )  1( فقرة 
ي حالة مرض الطرف الثاني أثناء تواجده في دولته بما يسـتوجب دخـول   ف"   

المستشفى قبل سفره لتسلم عمله في حالة تجديد التعاقد معه يتعين عليه إخطار 
الطرف الأول بمرضه ، وتقديم الشهادات الطبية الدالة على دخوله المستشـفى  

 ".تسلم العمل  وخروجه منها ، والمرض الذى أصابه وإلا اعتبر متخلفاً عن

 .24/1/1997وحتى  1/12/96وعن طلب المدعى صرف المستحقات عن الفترة من - 2

  :فمما جاء في رد الصندوق ما يلي 
م 24/5/1996قضى بالقاهرة الفترة من  24/5/1996بعد ترحيل المدعى في   -أ 

م بـدون  1996م  أجازة مدفوعة الأجر ، وشهر سبتمبر 31/8/1996وحتى 
  .م انقطاع عن العمل18/10/1996وحتى  1/10ن والفترة م. راتب

م عاد إلى القاهرة مرة أخرى دون إذن مـن الصـندوق أو   14/12/1996في   -ب
م مما يخل بالهدف المقصـود مـن   24/1/1997حتى علمه ، وظل بها حتى 

  .إيفاده 
تلقى الصندوق في هذا الصدد كتاب سفارة جمهورية مصر العربية في بانجى   -ج 

م  بما مفاده أنه ترك العمل على مسؤوليته الخاصة 16/12/1996المؤرخ في 
وبدون موافقة السفارة وارفاق شهادة طبية مقدمة منه مؤرخة بتاريخ مغادرته 



 

وقد استند المدعى في دعواه بأحقيته للرواتب عن تلك الفترة إلـى إذن  . بانجى
مـن  " سابعا  "نصت الفقرة الثانية من المادة  –في حين  –السفارة له بالسفر 

في حالة مرض الخبير أثناء تواجده بالدولة الموفـد إليهـا   : " العقد على أنه 
يتعين عليه موافاة الطرف الأول بالشهادات الدالة على ذلك بعد التصديق عليها 

، وأنه وفقاً لذلك لا يستلزم الأمر الحصول " من جهة عمله بالدولة الموفد إليها 
  .على موافقة الصندوق 

من  –المدعى  –ل الصندوق في رده على ذلك بأنه ليس صحيحاً ما ذكره وقا
أن السفارة قد منحته إذنـاً بالسـفر ، حيـث جـاء بكتابهـا المـؤرخ فـي        

م أنه قد غادر بانجى على مسؤوليته الخاصـة ودون موافقـة   16/12/1996
السفارة ، وأن نص المادة المشار إليها والتى لم يرد بها ضـرورة الحصـول   

موافقة الطرف الأول قد قصد بها مرضه أثناء تواجده في مقـر عملـه    على
  .وبقائه به ، ولم تصرح له هذه المادة أيضاً بالسفر وترك العمل

كما أن الشهادة المرضية ، وطلبه للسفر مؤرخين بتاريخ واحد ، وهذا دليـل  
 على قيامه بالتخطيط المسبق لترك مقر عمله ، وأنه انفرد دون باقي خبـراء 

الصندوق بمخالفة قواعد ونظم الإجازات وتواجده بالقاهرة لفترات أكثر مـن  
) 5(تواجده بمقر عمله ، وبالتالي كان لزاماً على الصندوق تطبيق نص الفقرة 

يلتزم الطرف الثـاني  " من البند الحادى عشر من العقد والتى نصت على أنه 
ه بالدولة الموفد إليهـا،  بعدم القيام بإجازة دون إذن مسبق من كل من جهة عمل

 .والطرف الأول وإلا اعتبرت انقطاعاً عن العمل لا يستحق أجراً عليه 

وعن طلب المدعى صرف مرتب شهرين عن إجازة نهاية العام كان دفع الصـندوق   - 3
  من سفارة جمهورية مصر العربية في ناجى مـؤرخ فـي  ) فاكس ( بأنه تلقى برقية 

الخبراء المصريين المرحلين في أفريقيا الوسطى م يفيد بأن المدعى مع 21/7/1997
م ، وأنه تنفيذاً 28/6/1997إلى مصر للظروف الأمنية ، وأنه قد غادر بانجى بتاريخ 

من العقد المبرم مع المدعى فقد تم فسخ العقد اعتبـاراً مـن تـاريخ    " عاشراً " للبند 
. اريخ ، ومن ثموصوله المسجل على جواز السفر ، وتم صرف مستحقاته من ذلك الت

إذ نص ذلك البند  –لا يستحق أية مبالغ بعد ذلك التاريخ لاعتبار العقد مفسوخاً  –فإنه 
في حالة الترحيل الجماعي للخبراء لأي سبب فهرى يصرف تعـويض  :  " على أنه 



 

قدره راتب ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الوصول المسجل في جواز سفره ، ويعتبر 
  ".حالة مفسوخاً من تلقاء نفسه العقد في هذه ال

م قدم وكيل المدعى مذكرة كرر فيها طلبات موكله الثلاثة التى جـاءت  12/7/1998وفي 
في صحيفة الدعوى ، وذكر بأن موكله قد أنهى العام الدراسى بأكمله في أفريقيا الوسطى ، ومن 

اسـتثناء يجعـل حالـة     ثم فإنه يستحق راتب إجازة نهاية العام الدراسي ، وأنه لم يرد نص أو
وأنـه  . الحرب تمنع من صرف مرتب الشهرين طالما أن موكله قد أنهى العام الدراسي بأكملـه 

بالنظر لأن الأصل هو الإباحة فقد جاءت نصوص العقد المبرم بين موكله وبين الصندوق خالية 
رف راتب من الحظر ، وكذلك من اشتراط إيقاف المرتب في حالة المرض ، ولذا فإنه يطلب ص

م  ذكر بأنها تكميليـة وهـي   10/8/1998اجازتي موكله المرضية ، ثم قدم المدعى مذكرة في 
  عبارة عن ملخص لما جاء في مذكرة وكيلـه السـابقة وأضـاف فيهـا طلـب صـرف يـوم       

م حضر المدعى 18/4/1998م لأنه يوم وصوله ، وأثناء جلسة المرافعة يوم الأحد 30/6/1997
، وقـدم  30/6/1997ى صورة من جواز سفره مدون فيها أن وصوله في ووكيله ، وقدم المدع

م ، وختمهـا بطلـب الحكـم    12/7/1998الوكيل مذكرة كرر فيها ما جاء بمذكرته التى قد في 
  لموكله بطلباته الثلاثة الواردة في عريضة الـدعوى ، وأضـاف لهـا طلـب صـرف يـوم      

  كما قدم الحاضر عن الأمانـة العامـة   .م ، لأنه تاريخ وصول موكله إلى القاهرة 30/6/1997
م مـذكرة  18/4/1997في جلسة نظر الدعوى فـي   –باعتباره يمثل الصندوق المدعى عليه  –

م تتضمن الرد على 13/8/1998أرفق بها صورة من مذكرة الصندوق المدعى عليه مؤرخة في 
ا عما جـاء  م لم تخرج في مضمونه12/7/1998ما جاء في مذكرة وكيل المدعى المؤرخة في 

وكان قد قام مفوض المحكمة بتحضير الـدعوى ، وقـدم تقريـره    . في مذكرة الصندوق الأولى
متضمنا بعض وقائع الدعوى ، ورأيه القانوني الذى رأى فيه أحقية المدعى في راتب شـهرين  

  .عن إجازة نهاية العام الدراسي ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات 
م  نظرت المحكمة الـدعوى،  18/4/1999الموافق  هـ2/1/1420وفي جلسة يوم الأحد 

  .10/5/1999هـ  الموافق 24/1/1420وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في يوم الاثنين 
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
  .وحيث إن المدعى قد أقام دعواه طالباً الحكم بقبولها شكلا 



 

  م وحتـى  14/12/1996صرف مرتب الإجازة المرضية عن المدة من : لموضوع وفي ا
م ، وصرف مرتب الإجازة المرضية لمدة 19/11/1996م  عن العقد المؤرخ في 24/1/1997

م  وصرف مرتب شهرين عـن اجـازة نهايـة    19/11/1996يوماً عن العقد المبرم في )  18(
  .نهاية الخدمةم ضمن مكافأة 30/6/1997العام، واحتساب يوم 

  .وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 
وحيث أنه عن طلب المدعى الحكم له بإلزام الصندوق المدعى عليـه بصـرف مرتـب    

وإن أهم ما يستند إليـه  . م 24/1/1997م وحتى 14/12/1996اجازته المرضية عن الفترة من 
من المادة السابعة من العقـد  ) 2(فترة هو ما جاء بالفقرة المدعى في دعوى أحقيته لراتب تلك ال

في حالة مرض الخبير أثناء تواجده بالدولة : ( الذي بينه وبين الصندوق ، التى نصت على أنه 
الموفد إليها يتعين عليه موافاة الطرف الأول بالشهادات الدالة على ذلك بعد التصديق عليها مـن  

، على أساس أن هذا النص لا يستلزم موافقة الصندوق علـى  ) يها جهة عمله بالدولة الموفدة إل
تلك الإجازة ورجوعه إلى البلاد في حالة الإجازة المرضية فضلا عن أن المـدعى قـد وفـى    
بتصديق الشهادة الطبية من الجهة الرسمية ، وأخطر السفارة المصرية بها وصرحت له بموجبها 

  بأن السفارة أفادت الصندوق بذلك بخطابها المـؤرخ فـي  بالعودة إلى القاهرة واستدل على ذلك 
  .م  كما أن نصوص العقد قد خلت من أي شرط لايقاف المرتب أثناء المرض 16/12/1996

وحيث إن الصندوق المدعى عليه يستند في عدم أحقية المدعى لراتب تلك الفترة إلـى أن  
عقد قصد به مرض المدعى أثناء تواجـده  النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة السابعة من ال

في مقر عمله وبقائه به وأنه يرسل المستندات إلى الصندوق ومن ثم فإن تلك الفقرة من المادة لم 
  .تصرح للمدعى بالعودة لبلده وترك مقر عمله بدون إبلاغ الصندوق بالمغادرة 

  .وحيث إن ذلك يتفق والقصد من إيراد ذلك النص 
عدم القيام بإجـازة دون إذن  : ( من العقد على ) 11(من المادة ) 5(وحيث نصت الفقرة 

مسبق من كل من جهة عمله بالدولة الموفد إليها والطرف الأول وإلا اعتبرت انقطاعاً عن العمل 
كما أن الشهادة المرضية مؤرخة بذات تاريخ طلبه من السفارة السماح ) . لا يستحق أجراً عليه 

لسفر وهذا يفيد بترتيبه هذه الأمور ترتيبا مسبقاً ، وكان يمكنه الاتصـال  بالسفر ، وذات تاريخ ا
هاتفيا على الأقل ، أو بالفاكس لإبلاغ الصندوق بعودته فور وصوله إلـى القـاهرة ، وتقـديم    

  .المستندات الدالة على مرضه 



 

وحيث ذكر الصندوق في دفاعه أن المدعى انفرد دون بقية خبـراء الصـندوق بمخالفـة    
عد ونظم الإجازات ، وتواجده بالقاهرة لفترات أكثر من تواجده بمقر عمله ، وأنه لذلك طبق قوا

  .من العقد واعتبره منقطعاً عن العمل ) 11(من المادة ) 5(عليه الفقرة 
م بذات التاريخ الذى 14/12/1996وحيث إن حصول المدعى على الإجازة المرضية في 

سفر إلى القاهرة وهو ذات التاريخ الذى سافر فيه للقاهرة دون طلب فيه من السفارة السماح له بال
وجود تقرير طبي يفيد بتسلسل مراحل مرضه بدخوله المستشفى ، وإقامته فيه ، وحصوله على 

  .تقرير يفيد باستدعاء حالته الصحية إلى السفر من مقر عمله إلى القاهرة 
لعربية في بانجى للصـندوق  وحيث جاء في الفاكس المرسل من سفارة جمهورية مصر ا

بأن المذكور قد غادر بانجى في   -المقدمة صورته ضمن أوراق القضية  –م 16/12/1996في 
  .م  على مسؤوليته الخاصة دون موافقة السفارة 14/12/1996

م محررة من طبيـب واحـد   14/12/1996وحيث إن الشهادة الطبية المعطاة للمدعى في 
مبوليـدى ويقتصـر   / لب بالمستشفى المشترك في بانجى الدكتور ذكر بها أنه طبيب أمراض الق

م مـن أجـل   14/12/1996نصها على أن حالة المدعى تقتضى توقفه عن العمل اعتباراً مـن  
  .الخ ... ولم يبين بتلك الشهادة نوع مرض المدعى ، ودرجته . متابعة أفضل 

م أحقية المـدعى لراتـب   وحيث إن جميع هذه الأمور قد ولدت لدى المحكمة القناعة بعد
م  لذا فإن المحكمة تنتهى إلى رفض طلب المدعى 24/1/1997حتى   14/12/1996الفترة من 

  .لراتب تلك الفترة 
وحيث إنه عن طلب المدعى إلزام الصندوق المدعى عليه بصرف مرتب اجازته المرضية 

عنـد حلـول    م  فقد تضمنت أوراق الدعوى أن المدعى18/10/1996م حتى 1/10/1996من 
م تقـدم للحصـول   30/8/1996موعد عودته من القاهرة إلى مقر عمله في أفريقيا الوسطى في 

على إجازة بدون راتب مدة شهر سبتمبر وأعطيت له ، وأنه لم يسافر من القاهرة إلى مقر عمله 
  بعد تلك الإجازة حيث حصل على شهادة طبية مـن مستشـفى امبابـة العـام مؤرخـة فـي      

  تفيد بحاجته للراحة لمدة خمسة عشر يوما ، وأنه بعد عودته إلى بـانجى فـي   م3/10/1996 
م  قدم طلبا باسم مدير عام الصندوق عن طريق السفارة المصرية فـي بـانجى   19/10/1996

  .م إجازة مرضية18/10/1996م حتى 1/10/1996لإرساله إلى الصندوق لاحتساب الفترة من 
خطاب المرفقة صورته بأوراق الدعوى أنه مكـث  وحيث إن مما ذكر المدعى في ذلك ال

م ، وذلك لظروف عائلية وصحية قاهرة، 18/10/1996في القاهرة حتى انتهت مدة علاجه في 
ولعدم وجود الرعاية الصحية الكافية في بانجى ، وكون العلاج فيها يتطلب مصاريف باهظـة ،  



 

ليها الترحيل الجماعي الإجباري في وأن من أسباب مكثه أيضا في القاهرة الأحداث التى ترتب ع
م ، ووفاة والده أثناء الإجازة مما اضطره إلى رعاية الأسرة في تلـك الظـروف   24/5/1996

القاسية ، ومرض والدته ، وحالتها الصحية التى زادت سوء بعد وفاة والده ، ومعرفتها بسـفره  
  .، والتهاب بالبواسيرإلى بانجى ، وظروفه المرضية ، وهي ضعف عام ، وهبوط في الضغط 

وحيث سبق أن دفع الصندوق بهذه المبررات عند إجابته على الـدعوى ، وذكـر بـأن    
المدعى حصل على إجازات بدون راتب أو مرضية عقب انتهاء إجازته السنوية مباشـرة ممـا   

  .من المادة السابعة من العقد ) 1(اضطر الصندوق لاستخدام حقه في الفقرة 
م 1/10/1996مما سبق أن تخلف المدعى عن عمله خلال المدة من  وحيث تبين للمحكمة

م  لم يكن بسبب ظروفه الصحية فحسب ، بل وللأسباب والظروف العائلية 18/10/1996حتى 
التى أفصح عنها المدعى في استدعائه لمدير عام الصندوق التى منها رعاية أسرته في القـاهرة  

الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلـى عـدم أحقيـة    في ظل ظروف وفاة والده ومرض والدته ، 
  .م ، ومن ثم رفض هذا الطلب18/10/1996م حتى 1/10/1996المدعى في راتب الفترة من 

وحيث إنه عن طلب المدعى الحكم بإلزام الصندوق المدعى عليه بصرف راتب شـهرين  
لمادة السادسة مـن العقـد   من ا) 2(مقابل إجازة نهاية العام الدراسى المستحقة له بموجب الفقرة 

الذى بينه وبين الصندوق على أساس أنه قد انتهى العام الدراسى بأكمله وقت ترحيله من بانجى 
  .م ، ومن ثم فإنه يستحق ذلك الراتب عن تلك الإجازة 28/6/1997إلى القاهرة في 

مرفقة صـورته   –م للصندوق 7/7/1997وحيث إن المدعى قد تقدم باستدعاء مؤرخ في 
م 27/6/1997وقد تضمن أنه قد تم ترحيله من جمهورية أفريقيا الوسطى في  –أوراق القضية ب

ضمن جميع البعثة المصرية الموفدة لجمهورية أفريقيا الوسطى بناء علـى تعليمـات السـفارة    
المصرية في تلك الدولة بالترحيل الجماعي للبعثة المصرية نتيجة للأحوال والظروف الأمنية في 

  .م 30/6/1997وأنه وصل القاهرة في  البلد ،
وحيث إن الصندوق قد تلقى كتاب سفارة جمهورية مصر العربية في بـانجى بمـا يفيـد    

وحيث إن الصندوق قد فسخ عقد المدعى وصرف مستحقاته . م 28/6/1997ترحيل المدعى في 
الترحيل الجمـاعي  في حالة : ( من العقد المبرم مع المدعى والذى نصه " عاشراً " تنفيذا للبند 

للخبراء لأي سبب قهرى يصرف تعويض قدره راتب ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الوصـول  
  ).المسجل في جواز سفره ، ويعتبر العقد في هذه الحالة مفسوخاً من تلقاء نفسه 

وحيث إن المدعى يطلب مرتب الشهرين المذكورين على سند من القول بأنه قـد انتهـى   
بأكمله وقت ترحيله من بانجى إلى القاهرة ، وحيث إنه لو ثبت ذلك لكانت عـودة  العام الدراسي 



 

المدعى إلى القاهرة بناء على انتهاء العام الدراسي ولما استحق تعويض براتب ثلاثة شهور وفقا 
من العقد لتعذر الجمع بين البدلين ، ولكن دعوى بانتهاء العام الدراسي بأكملـه  " عاشرا " للمادة 
ت من دليل يعضدها ، بل الثابت أنه تم ترحيله مع البعثة المصرية نهاية العـام الدراسـي   قد خل

لسافر هو من تلقاء نفسه دون أن يتم ترحيله من قبل السفارة ، ولا يغير من ذلك ما جـاء فـي   
الثانوية من أنه أنهى أعمـال  "  بمارتيلومى بوجاندا " الشهادة المعطاة للمدعى من مدير مدرسة 

م ، 1997سـبتمبر   15م وحتى 20/6/1997متحانات والنتائج ، وأنه لذلك يعطيه إجازة من الا
لأنه لم يذكر بتلك الشهادة نهاية العام الدراسي التى تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم ، وإنما 

. م فحسب20/6/1997يعطى المدعى إجازة اعتباراً من   -أي مدير المدرسة   -ذكر فيها أنه 
م لسافر المذكور قبل 20/6/1997ي ضوء ما سبق ، ولكونه لو كان العام الدراسي منتهيا في وف

  .م  فإن المحكمة تنتهى إلى رفض هذا الطلب 28/6/1999
م فإنه بالنظر لكـون  30/6/1997وحيث إنه عن طلب المدعى عليه باحتساب راتب يوم 

م صورة من جواز سفره مسجل 18/4/1999المدعى قدم في جلسة نظر الدعوى في يوم الأحد 
  .م1997يونيو  30عليها تاريخ وصوله إلى مطار القاهرة وهو يوم 

وحيث إن يوم وصول المسافر يعتبر من أيام عمله في العمل الذى سافر من أجلـه فـإن   
  .المحكمة تنتهى إلى أحقية المدعى في راتب ذلك اليوم 

ب الرابع من طلباته فإنـه يتعـين   وتأسيسا على ما سبق وحيث إن المدعى محق في الطل
  .القضاء له به ورفضه بقية الطلبات ، والأمر برد الكفالة 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبإلزام الصندوق العربي للمعونة الفنيـة للـدول   
 م للمدعى ورفض ما عدا ذلك من طلبـات ، وأمـرت  30/6/1997الإفريقية بصرف راتب يوم 

  .برد الكفالة 
هـ 24/1/1420صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الاثنين 

هاشم العلوى الذى سمع المرافعة ، وحضر . د/ ما عدا السيد الأستاذ. م1999مايو  10الموافق 
محمـد  / ذفقد حضر بدلاً منه عند النطق بالحكم السيد الأسـتا . المداولة ووقع على مسودة الحكم

  .الطاهر شاش 
  



 

  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة     



 

  دور الانعقاد العادى

  م1999الرابع والثلاثون لسنة 

  الموضوع  المدعي عليه المدعى  رقم الدعوى م

الأمانة العامة لجامعة  ى الحسينىمن  ق 19/32  )1

  الدول العربية

لسـنة   8إلغاء القرار رقم 

فيما تضـمنه مـن    1997

  تخطى المدعية في التسوية

الأمانة العامة لجامعة  حسنى عبد الجواد  ق 20/32  )2

  الدول العربية

لسـنة   8إلغاء القرار رقم 

فيما تضـمنه مـن    1997

  تخطى المدعية في التسوية

الأمانة العامة لجامعة  ة عبد النبىماجد  ق 21/32  )3

  الدول العربية

لسـنة   8إلغاء القرار رقم 

فيما تضـمنه مـن    1997

  تخطى المدعية في التسوية

الأمانة العامة لجامعة  نبيه رمزى ميخائيل  ق 22/32  )4

  الدول العربية

لسـنة   8إلغاء القرار رقم 

فيما تضـمنه مـن    1997

  تخطى المدعية في التسوية

الأمانة العامة لجامعة  محمود راشد غالب  ق 23/32  )5

  الدول العربية

لسـنة   8إلغاء القرار رقم 

فيما تضـمنه مـن    1997

  تخطى المدعية في التسوية

المنظمة العربية للتربية  جهاد محمد الصلاحى  ق 1/34  )6

  والثقافة والعلوم

  .إنهاء الخدمة 

الأمانة العامة لجامعة  محمد على سيرار  ق 2/34  )7

  الدول العربية

  .إنهاء الخدمة 

العامة لجامعة الأمانة حسن محمد خورشيد  ق 3/34  )8

  الدول العربية

التماس إعادة النظـر فـي   

الحكم الصادر عن المحكمة 

  .م10/5/1999بتاريخ 

محمد أحمد حسن  ق 4/34  )9

  غنيم

الشركة العربية 

للصناعات الدوائية 

  والمستلزمات الطبية

  )أكاديميا ( 

  .إنهاء الخدمة 

  



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  رئيس المحكمة      هشام العلوىمولاى . د  /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ
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  عضو المحكمة      محمد الطاهر شاش  / و الأستاذ                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  ليالتاأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها الرابع والثلاثين لسنة 

  قضائية 32لسنة   19رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  منى محمد محمود الحسينى/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م صـحيفة دعواهـا   01/6/1997أودعـت فـي   تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية 
 1997لسـنة   8بسكرتارية المحكمة طالبة قبولها شكلا وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار رقم 

فيما تضمنه من تخطى المدعية والحكم بترقيتها إلى وظيفة أخصائى ثالث وتسكينها عليها مـن  
ر وحقـوق وإلـزام الجامعـة    تاريخ القرار المطعون فيه ، مع كل ما يترتب على ذلك من آثـا 

  .بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
لسـنة   8م صدر القرار رقم 15/1/1997وذكرت المدعية ، شرحا لدعواها ، أنه بتاريخ 

م الخاص بتسوية أوضاع موظفى الأمانة العامة حيث تم تسكين المدعيـة علـى درجـة    1997
موضحة أسباب تظلمها  26/1/1997اريخ وقد تظلمت المدعية من هذا القرار بت. أخصائي رابع

  التى تتلخص في أنها قد تم تعيينها موظفة دائمة على درجـة بالأمانـة العامـة اعتبـاراً مـن     



 

ومن ثم فإن مدة خدمتها تزيد على اثنين وعشرين عاما ، وحصلت على مؤهـل   31/12/1973
قرته الخامسة على ينص في ف 5621م ، ولما كان قرار مجلس الجامعة رقم 1985عال في عام 

أن يتم تسكين الإداريين على درجة أخصائي ثالث بأول المربوط ، وذلك ما توافر فـيهم أحـد   
شرطين هما أن تكون دولتهم من الدول التى لم تستكمل حصتها في وظائف الأمانة أو الذين لهم 

ذه القاعـدة  أقدمية في التخرج أو التعيين تزيد عن عشرين عاما ، وقد توافرت شروط تطبيق ه
  .سنة  23م هي 1/1/1997على المدعية لأن أقدمية التحاقها بالأمانة العامة حتى 

م علـى  12/3/1997وقد رفضت الأمانة العامة للجامعة العربية تظلم المدعية بتـاريخ  
م بتسكين المدعية على درجة أخصائي رابع 15/1/1997أساس أن قرار السيد الأمين العام في 

هو احتساب مدة الخبرة بالأمانة العامة للإداريين الحاصلين على مـؤهلات   )درجة شخصية ( 
جامعية أثناء الخدمة تكون بعد الحصول على المؤهل الجامعى ، وأن هذا هو أسـاس متطلبـات   

  .المهام الخاصة للوظائف التخصصية المطلوبة 
في أسباب حرمانها وذكرت المدعية أنها تطعن في القرار المذكور لاستناد الأمانة العامة 

من الترقية إلى وظيفة أخصائي ثالث إلى سبب غير مشروع يتمثل في وضع معيار جديد للترقية 
لم تنص عليه اللوائح وقوانين العاملين هو أن أصل احتساب مدة الخبرة بالأمانة العامة يكون بعد 

خدمة تزيد على  حصول الموظف على المؤهل الجامعي الأمر الذى يترتب عليه حرمانه من مدة
عشرين عاما ، كما أن سلطة الإدارة في إجراءات التسوية المترتبة علـى قـوانين الإصـلاح    
الوظيفي أو اللوائح وغيرها سلطة مقيدة لا تعدو مجرد تطبيق أحكـام القـانون والتحقـق مـن     

  .الشروط المحددة لاستحقاق الترقية ومتى تحققت وجب ترقية الموظف 
هو سـريان   2رقم ) ج(التفسير الصحيح للقاعدة الخامسة في الفقرة وأضافت المدعية أن 

حكمها على الموظفين الحاصلين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة ولهم أقدمية عشرون عاما، أما 
تفسير الأمانة العامة فإنه غير سليم ومن ثم فإنها تطالب بإلغاء القرار وتتمسك بطلباتها المذكورة 

  .في عريضة دعواها 
وقد قدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة بدفاعها تضمنت أن تسكين المدعية 

 5621جاء مطابقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم   ) درجة شخصية ( على درجة أخصائي رابع 
وللقواعد المتعلقة به والمعايير التى وضعت مكملة له ، ذلـك لأن أصـل    15/9/1996بتاريخ 

بالأمانة العامة للإداريين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة تكون  احتساب مدة الخبرة
بعد الحصول على المؤهل الجامعى ، وهذا هو أساس متطلبـات المهـام الخاصـة للوظـائف     

وذكرت الأمانة العامة أن القاعدة الخامسة حددت أقدمية التعيين بتـاريخ  . التخصصية المطلوبة 



 

معى بشأن تسوية أوضاع الإداريين ونقلهم من فئة إلى فئـة أعلـى ،   الحصول على المؤهل الجا
وأن المدعية كانت تشغل وظيفة إداري ثان قبل صدور قرار التسوية بتسـكينها علـى درجـة    
أخصائي رابع بمعنى أنها كانت تشغل إحدى الوظائف الإدارية التى لا يلزم لها مؤهل جامعى ، 

افر فيها شروط تولى إحدى الوظـائف التخصصـية ،   وبحصولها على هذا المؤهل أصبحت تتو
ويكون قد مضى على حصولها على المؤهل الجامعي أكثر من ثماني سنوات ، ومن ثـم فـإن   
قرار تسكينها على درجة أخصائي رابع قد جاء سليما ومتفقا مع القانون وفي حـدود الضـوابط   

  . 5621جامعة رقم والشروط التى وضعتها قواعد التسوية المرفقة بقرار مجلس ال
 21/6/1999ورداً على مذكرة الأمانة العامة ، قدم الدفاع عن المدعية مـذكرة بتـاريخ   

من نفس القاعدة الخامسة التى تنص في فقرتهـا الثانيـة   ) ج( تضمنت أنها تجاهلت ذكر الفقرة 
ميـة  أخصائي ثالث بأول المربوط إذا توافر فيهم شـروط أقد ‘ على تسكين الإداريين على درج

التخرج أو التعيين تزيد عن عشرين عاماً ، وأن هذه الفقرة تنطبق فـي حالـة المدعيـة ، وأن    
الأمانة العامة استندت إلى سبب غير مشروع يتمثل في وضع معيار جديد للتسكين رغـم عـدم   

  .النص عليه ومخالفته لحكم القانون 
تقريـره عـن وقـائع    وقد قام السيد المستشار مفوض المحكمة بتحضير الدعوى وقـدم  

  .الدعوى متضمنا رأيه القانون بشأنها 
، نظرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى مرافعة الدفاع عـن   1999أكتوبر  27وبجلسة 

المدعية والأمانة العامة ، وقدم الحاضر عن المدعية مذكرة استشهد فيها بحكم هذه المحكمة فـي  
  .فوض المحكمة قضائية وبتقرير السيد م 32لسنة  15الدعوى رقم 

  .وقررت المحكمة حجز القضية لإعلان الحكم بجلسة اليوم 
  

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
 1997لسـنة   8وحيث أن المدعية تطعن في قرار أمين عام جامعة الدول العربية رقـم  

لحكم بترقيتها إلى وظيفة أخصـائي ثالـث   فيما تضمنه من تخطيها وا 15/1/1997الصادر في 
  .وتسكينها عليها من تاريخ القرار المطعون فيه ، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق



 

م وعلمـت بـرفض   26/1/1997وحيث أن المدعية تظلمت من القرار الطعين بتـاريخ  
كون الدعوى م ، ومن ثم ت10/6/1997، ثم رفعت دعواها بتاريخ  12/3/1997تظلمها بتاريخ 

  .قد أقيمت في الميعاد القانوني ، وتكون مقبولة شكلا 
وحيث أنه ، بالنسبة لموضوع الدعوى ، ذكرت المدعية أن القرار المطعون فيه قد جـاء  
مخالفا لحكم القانون ، إذ أنه قد تم تعيينها موظفة دائمة على درجة بالأمانة العامة اعتباراً مـن  

، ومن ثم فإنه يكون قـد تـوافرت فيهـا     1985عال عام  وحصلت على مؤهل 31/12/1973
والتـى تقضـى    5621الشروط التى تنص عليها الفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم 

  بتسكينها على درجة أخصائي ثالث بأول المربوط ، إذ أن أقدمية التحاقها بالأمانة العامة حتـى  
  .على مؤهل جامعي  1985سنة كما أنها حصلت منذ عام  23هي  1/1/1997

وحيث أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبت رفض الـدعوى اسـتناداً إلـى أن    
مطابق لقرار مجلس الجامعة رقـم  ) درجة شخصية ( تسكين المدعية على درجة أخصائي رابع 

إذ  وللقواعد المتعلقة به والمعايير التى وضعت مكملة له ، 15/9/1996الصادر بتاريخ  5621
أن أصل احتساب مدة الخبرة بالأمانة العامة للإداريين الحاصلين على مؤهلات جامعيـة أثنـاء   
الخدمة تكون بعد الحصول على المؤهل الجامعى ، وكانت المدعية تشغل وظيفة إدارية لا يلـزم  
لها مؤهل جامعي وبحصولها على هذا المؤهل أصبحت تتوافر فيها شروط تولي إحدى الوظائف 

  .صصية ويكون قد مضى على حصولها على المؤهل أكثر من ثماني سنوات التخ
بتــاريخ  5621وحيــث أن القاعــدة الخامســة مــن قــرار مجلــس الجامعــة رقــم 

الخاصة بتسوية حالات الإداريين الحاصلين على مؤهلات جامعيـة ، تـنص فـي    15/9/1996
  :على أنه ) ج(الفقرة 

ثالث بأول المربوط ، وذلك إذا ما توافر أحد  يتم تسكين الإداريين على درجة أخصائي" 
  :الشرطين التاليين 

  .الدول غير المستكملة حصتها في وظائف الأمانة العامة - 1
  .الذين لهم أقدمية في التخرج أو التعيين تزيد عن عشرين عاما  - 2

من القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعـة  )  2/ج ( وحيث أن التطبيق السليم للفقرة 
ر إليه مؤداه تسكين الموظف الإداري على درجة أخصائي ثالث بأول المربوط إذا ما توافر المشا

في حالته شرط أقدمية التخرج أو التعيين التى تزيد عن عشرين عاما ، وهو ما يتـوافر لـدى   
المدعية التى أمضت أكثر من عشرين عاما من الخدمة ، إذ أنه يتعين احتساب هذه المـدة مـن   

  .لا من وقت الحصول على المؤهل الجامعي  وقت التعيين



 

وحيث أنه وإن كانت المحكمة لا تملك حق الرقابة على الضوابط والقواعـد التشـريعية   
إلا أن لها سلطة الرقابـة   5621للتسويات الخاصة بالموظفين ، ومنها قرار مجلس الجامعة رقم 

  .على سلامة تطبيقها 
  الصـادر فـي   1997لسـنة   8ول العربية رقم وحيث أن قرار الأمين العام لجامعة الد

جاء مخالفا لحكـم  ) درجة شخصية ( بتسكين المدعية على درجة أخصائي رابع  15/1/1997
  . 5621من القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم )  2/ج( الفقرة 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

أمين عام جامعة الدول  حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار
درجـة  ( فيما تضمنه من تسكين المدعية بوظيفة أخصـائي رابـع    1997لسنة  8العربية رقم 

وأحقيتها في التسكين على وظيفة أخصائي ثالث ، وما يترتب على ذلك مـن آثـار ،   ) شخصية
  .وأمرت برد الكفالة 

  
  .م1999نوفمبر  4م صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يو

  
  رئيس المحكمة             سكرتير المحكمة   

  مولاي هاشم العلوي. د               أحمد بن همو    



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  رئيس المحكمة      مولاى هشام العلوى. د  /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن  .د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة      محمد الطاهر شاش  / و الأستاذ                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها الرابع والثلاثين لسنة 

  قضائية 32لسنة   20رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  حسنى عبد الجواد محمد/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

إبـراهيم  / م أقام المدعى الدعوى الماثلة بواسطة المحـامي السـيد   10/6/1997بتاريخ 
فتها سكرتارية المحكمة طالبا في ختامها الحكـم بقبولهـا شـكلا ، وفـي     الشناوى بايداع صحي

م فيما تضمنه من تخطى المدعى ، والحكـم  1997لسنة ) 8(الموضوع الحكم بإلغاء القرار رقم 
  بترقيته إلى وظيفة أخصائي ثالث ، وتسكينه عليها من تاريخ القرار المطعون فيـه ، مـع كـل    

حقوق وإلزام إدارة الجامعة بالمصـروفات ، ومقابـل أتعـاب    ما يترتب على ذلك من آثار ، و
  .المحاماة 

م 1997لعام  8م صدر القرار رقم 15/1/1997وذكر المدعى في شرحه لدعواه بأنه في 
بتسوية أوضاع موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية ، وتم تسكينه بموجبه ضمنهم على درجة 

م، وذلك لأنه قد 23/1/1997تظلم من ذلك القرار في ، وأنه ) درجة شخصية ( أخصائي رابع 



 

م موظف دائم على درجة بـذات الأمانـة ، أي أن خدمتـه    13/1/1997تم تعيينه اعتبارا من 
  .عشرين سنة 

دولار  560م ، وأن راتبه الحـالي  1985وذكر المدعى أنه حصل على مؤهل عال عام 
ي الدرجة التى كان يشغلها ، وذكر أنـه  وه –وأن هذا الراتب هو آخر مربوط درجة إدارة أول 

م فإنـه  1985بالنظر لكون خدمته بلغت عشرين عاما ، وأنه حصل على المؤهل العـالي عـام   
من القاعدة الخامسة ) ج(يستحق التسكين على أخصائي ثالث بدلا من أخصائي رابع وفقا للفقرة 

م 15/6/1996وتـاريخ   5621 من قواعد التسوية الصادر بها قرار مجلس الجامعة العربية رقم
يتم تسكين الإداريين على درجة أخصائي ثالث بأول المربوط ، وذلك إذا ( التى نصت على أنه 

  :ما توافر فيهم أحد الشرطين التاليين 
  .الدول غير المكتملة حصتها في وظائف الأمانة العامة  - 1
 .)الذين لهم أقدمية في التخرج أو التعيين تزيد على عشرين سنة  - 2

  

م لما سلف ذكره مـن أسـباب ،   23/1/1997وذكر بأنه قد تظلم من القرار الطعين في 
م على سند من القول بأن الأصل في احتسـاب  12/3/1997ولكنه صدر قرار رفض تظلمه في 

مدة الخبرة بالأمانة العامة للإداريين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة يكـون بعـد   
جامعى بدعوى أن هذا هو أساس متطلب المهـام الخاصـة للوظـائف    الحصول على المؤهل ال

  .التخصصية المطلوبة 
وذكر بأن هذا الضابط الإضافي الذى أضافته المدعى عليها للترقية إلى أخصائي ثالـث  
هو ضابط مخالف للنظام ، لأنه يترتب عليه حرمان الموظف الذى تزيـد مـدة أقدميتـه علـى     

وظيفة أخصائي ثالث ، وأن من المعلوم أن الجدول الذى ينطبـق  عشرين عاما من الترقية إلى 
على الموظف المخاطب بأحكامه يتحدد بمراعاة مركزه الوظيفي وقت بداية تعيينه والمؤهل الذى 

كما أن الترقية إلى الوظائف الأعلى مناطها . ومدة أقدميته في الوظيفة  –يشغل وظيفته بموجبه 
التى يهتدى إليها باللوائح والنظم لكفاءة المرشحين وأقدميتهم بما ورد الجدارة ، ومراعاة الأقدمية 

في ملفات خدمتهم ، وأن سلطة الإدارة في إجراءات التسويات المترتبة على قـوانين إصـلاح   
وظيفي أو لوائح أو خلافه هي سلطة الإدارة في إجراءات التسويات المترتبة على قوانين اصلاح 

ه هي سلطة مقيدة لا تعدو مجرد تطبيق لأحكام النظام أي التحقق مـن  وظيفي أو لوائح أو خلاف
الشروط المحددة لاستحقاق الترقية من حيث المدد ، وعدم قيام مانع من موانع الترقية ، ومتـى  
تحقق لها ذلك وجبت ترقية العامل ، الأمر الذى يجرد قرارها بالترقية من صفة القرار الإداري 

التنفيذي ، وبالتالي لا يكون بمنأى من السحب والإلغاء مهما طال عليـه   وينزل إلى مرتبة العمل



 

الأمر متى ثبتت مخالفته للنظام ، ومن ثم فإن رد الأمانة العامة الذى رفضت التظلم بناء عليـه  
جاء على غير سبب مشروع من النظم واللوائح الخاصة بالعـاملين بالجامعـة ، وإن التفسـير    

من القاعدة الخامسة يقتضى سريان حكمها على حملـة المـؤهلات   ) ج ( الصحيح لحكم الفقرة 
العليا ، وعلى الموظفين الحاصلين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة ولهم أقدمية عشرين عامـا  

  .وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بما جاء في مقدمة عريضة دعواه . بالجامعة 
أودع الحاضر عن الأمانة العامة لجامعـة  م 7/6/1999وفي جلسة التحضير المنعقدة في 

الدول العربية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى موضوعا تأسيسا على تسكين 
م على درجة أخصائي رابع 15/1/1997بتاريخ   8/97المدعى بموجب قرار الأمين العام رقم 

م، 15/9/1996تـاريخ  و 5621قد جاء تطبيقا لقرار مجلس الجامعة رقـم  ) درجة شخصية ( 
وللقواعد المتعلقة به ، والمعايير التى وضعت مكملة لها ، وذلك لأن المدعى حصل على مؤهل 

م ، وتم نقله من فئة الوظائف الإدارية إلى فئة الوظائف التخصصية بناء على 1985جامعة عام 
ميته كأحد شاغلى م ، ومن ثم فإنها تحتسب أقد15/1/1997بتاريخ  8/97قرار الأمين العام رقم 

الوظائف التخصصية ، لأن أصل احتساب مدة الخبرة بالأمانة العامة للإداريين الحاصلين علـى  
مؤهلات جامعية أثناء الخدمة تكون بعد الحصول على المؤهل الجامعة ، وأن هذا هـو أسـاس   

كافيا لعدم متطلبات المهام الخاصة للوظائف التخصصية ، وأن الأمانة ترى أن هذا يشكل مبرراً 
تسكين المدعى على درجة أخصائي ثالث ، وأنه سبب مبنى على أساس من القانون ، وبالأخص 

، فضلا عن أنه لا صحة  5621من القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم ) ب ( الفقرة 
 لما ذكره المدعى بعريضة دعواه من أن لديه خبرة عشين سنة من تاريخ تعيينه ، لأن الصـحيح 

  م  وتم احتساب مـدة الخدمـة لكافـة المـوظفين مـن تـاريخ      13/1/1977أن تعيينه تم في 
  الصـادر بتـاريخ   8/97م وأنه بناء على ذلك يكون قرار الأمين العـام لـرقم   31/12/1996
م بتسكين المدعى على درجة اخصائي رابع قد جاء سليما ، ومتفقا مـع النظـام ،   15/1/1997

التى وضعتها قواعد التسوية الصادر بها قرار مجلـس الجامعـة    وفي حدود الضوابط والشروط
مما يلزم القول معه بعدم جواز المطالبة بإلغائه فيما يتعلق بحالة المدعى ليسكن على  5621رقم 

  .درجة أخصائي ثالث 
م أودع الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع أعاد فيها جل مـا جـاء   21/6/1996وبجلسة 

مـن  ) ج(ها على ما جاء بمذكرة الأمانة العام بما حاصـله أن فقـرة   بعريضة دعواه ، ورد في
نصت على تسكين الإداريين على درجـة   5621القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم 

الـذين  : " أخصائي ثالث بأول المربوط إذا ما توافر فيهم أحد شرطين ، وأن من ذلك الشرطين 



 

وأن ذلك النص لم يقتصـر علـى   " . زيد على عشرين عاما لهم أقدمية في التخرج أو التعيين ت
ومن ثم فإن مجلس الجامعة قصد مـن إيـراد   . أقدمية التخرج وحده ، أو أقدمية التعيين وحده 

من القاعدة الخامسة من قراره المذكور الموظفين القـدامى الحاصـلين علـى    )  2/ ج ( الفقرة 
مانة العامة للجامعة تزيد عن عشرين عامـا ، وأن  مؤهل جامعى أثناء الخدمة ومدة تعيينهم بالأ

وبذلك التاريخ قرر مفوض . هذه الجزئية تنطبق بحق موكله لتسكينه على درجة أخصائي ثالث 
وأعد تقريره الذى انتهى فيـه  . أحمد حسين المقاول حجز الدعوى للتقرير / المحكمة المستشار

على أساس أن خدمة المدعى تقـل عـن   إلى أنه يرى قبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا 
  .م13/1/1997عشرين عاما في ضوء ما جاء بلائحة الدعوى من أن تعيينه بالأمانة كان في 

  هــ الموافـق   1420رجـب   18وأثناء المرافعة أمام هذه المحكمة بجلسة يوم الأربعاء 
  وأن  م ،1/1/1977م ذكر الحاضر عن المدعى أن صحة تعيين موكلـه فـي   1999أكتوبر  27

م خطأ مادى ، ويطلب تصحيحه ، وقدم 13/1/1977ما ذكر في عريضة دعواه من أنه عين في 
م الذى 9/9/1976وتاريخ  266صورة من قرار معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية رقم 

م ومن ضمنهم المدعى الذى 1/1/1977تضمن في مادته الثالثة تعيين ثمانية موظفين اعتباراً من 
  .بدرجة أخصائي خامس  عين

وفي ذات الجلسة طلب الحاضر عن الأمانة العامة إعطاءه أجلا للـرد علـى احتجـاج    
 1هـ الموافق 1420رجب  23المدعى وكالة بصورة ذلك القرار فأعطى أجلا آخره يوم الاثنين 

نت وفي ذلك اليوم قدم الحاضر عن الأمانة إلى سكرتارية المحكمة مذكرة تضم. م 1999نوفمبر 
م، ولكـن  1/1/1977أنه كان قد صدر قرار الأمين العام بتعيين المدعى في الأمانة اعتباراً من 

م ، وأرفق صورة مـن خطـاب مـدير    3/1/1977المدعى لم يباشر عمله بالجامعة إلا بتاريخ 
  :م ، وقد جـاء فيهـا بأنـه    8/1/1977الإدارة المالية لمدير إدارة شؤون الموظفين مؤرخة في 

م العمـل  9/9/1976وتاريخ  266حسنى عبد الجواد محمد  المعين بالقرار رقم / السيد تسلم ( 
م الرجـاء الإحاطـة واتخـاذ    3/1/1977بتاريخ  –قسم الحسابات الخاصة  –في الإدارة المالية 

  ) .اللازم 
وذكرت الأمانة في مذكرتها بأن الأقدمية للموظفين تحتسب من تاريخ مباشرة الموظـف  

من النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة ،     13/3للمادة للعمل وفقا 
من اللائحة التنفيذية ، وأنه لذلك فإن أقدمية المدعى في الدرجة تحتسب لـه مـن    26/1والمادة 

م ، كما ذكرت بأن مذكرة الإدارة العامـة للشـؤون   3/1/1977تاريخ تسلمه العمل وهو تاريخ 
 5621م  بشأن تنفيذ قرار مجلـس الجامعـة رقـم    15/1/1997في  16لية رقم الإدارية والما



 

م أساسا لحساب 31/12/1996المتعلق بالتسويات بينت أنه يتم اعتباراً من  15/9/1996وتاريخ 
سنوات المؤهلات الجامعية ومدة الخبرة بالأمانة العامة ، ومن ثم فإن المـدعى لا يكـون قـد    

قدمية في التعيين بالأمانة العامة التى هي شرط للحصول على درجة استكمل مدة العشرين عاما أ
، وأنهـا   5621من القاعدة الخامسة من قواعد القرار رقم ) ج(أخصائي ثالث وفقا لنص الفقرة 

  .لذلك تكرر طلبها الحكم برفض الدعوى موضوعا 
  

  المحكمـة

  ــــ

 ـ  ة المرافقـة ، وبعـد   بعد الإطلاع على أوراق الدعوى ، وسماع الايضاحات فـي جلس
  .المداولة

الحكـم  : وحيث إن المدعى قد أقام دعواه طالبا الحكم بقبولها شكلا ، وفـي الموضـوع   
م فيما تضمنه من تخطى المدعى ، والحكم بترقيته 1997لسنة  8بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 

مع كل مـا يترتـب   إلى وظيفة أخصائي ثالث وتسكينه عليها من تاريخ القرار المطعون فيه ن 
  .على ذلك من آثار وحقوق  ، وإلزام إدارة الجامعة بالمصروفات وأتعاب المحاماة 

  م بتـاريخ 1997لسـنة   8وحيث إن المدعى تظلم إلى المعلن إليه مـن القـرار رقـم    
  م ، وأقام المدعى دعـواه الماثلـة بتـاريخ   12/3/1997م ورفض تظلمه بتاريخ 23/1/1997
الدعوى مقامة خلال الميعاد المقرر نظاما وفقا للمادة التاسعة من النظام  لذا فإن. م 10/6/1997

  .الأساسي لهذه المحكمة 
 8وعن الموضوع فمن حيث إن المدعى يطلب الحكم له بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 

  .م ، والحكم بما ذكر في ديباجة هذه الأسباب 1997لسنة 
عون فيه بمخالفته للنظام ، وأن ما دفعـت بـه   وحيث إن المدعى يعيب على القرار المط

الأمانة قد أضاف ضابطا يترتب عليه حرمان الموظف الذى تزيد مدة أقدميته على عشرين عاما 
من الترقية إلى وظيفة أخصائي ثالث ، وهو قول الأمانة بأن احتساب الخبرة بالأمانـة العامـة   

مة يكون بعـد الحصـول علـى المؤهـل     للإداريين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخد
  .الجامعي

من القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعـة  ) ب(و ) أ ( وحيث إن ما جاء في فقرتي 
عن إجراءات الترقيات والتسويات الشاملة الذى مؤداه اعتبار الخبرة بعد الحصـول   5621رقم 

ر يعالج وضع من تنطبق حالاتهم على المؤهل الجامعة معياراً لاستحقاق التسوية فإن ذلك المعيا
بعـد   –في الجملـة   –على ما جاء بالفقرتين المذكورتين عند التسوية وهم من يلتحقون بالخدمة 



 

حصولهم على المؤهل أما من لهم أقدمية في التعيين تزيد على عشرين عاما فإن وضعهم يعالج 
  .من تلك القاعدة )  2/ ج ( بموجب الشق الثاني من الفقرة 

إن المدعى قد قدم بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة صورة من قرار التعيين رقم  وحيث
م  الذى نص فيه على تعيينه بموجبه في الأمانة العامة للجامعة العربية 9/9/1976وتاريخ  266

م ، وهو التاريخ الذى لو باشر عمله فيه فإنه يكون قد اكتمـل عشـرين   1/1/1977اعتباراً من 
م إلا أن ممثل الأمانة العامة ذكر في تلك الجلسة بأن المدعى لم يباشـر  31/12/1996عاما في 

عمله إلا بعد ذلك التاريخ ، وطلب أجلا للرد على ما تقدم به المدعى فأعطى مهلة آخرها يـوم  
م ، وقدم بذلك التاريخ مذكرة تضمنت أن المدعى لم يباشر عمله بعـد  1999نوفمبر   1الاثنين 

م ، وأرفق بها صورة من خطاب مدير الإدارة المالية لمـدير إدارة  3/1/1977ريخ تعيينه إلا بتا
  م تفيد بأن المدعى تسلم عمله بالإدارة الماليـة بتـاريخ  8/1/1977شؤون الموظفين مؤرخة في 

  .م 3/1/1977
من النظام الأساسي لموظفي الأمانـة العامـة   ) 13(من المادة ) 3(وحيث نصت الفقرة 

تكون أقدمية الموظف في درجته اعتبارا من تاريخ مباشـرته  : ( لعربية على أن لجامعة الدول ا
  ) .العمل

وحيث إنه في ظل هذي النصين لا يكمل المدعى عشرين عاما في الخدمة إلا في تـاريخ  
م ، وبالتالي فإن خدمته بالجامعة العربية وقت إجراء التسويات الذى حسـبت فيـه   2/1/1997

م تقل عن عشرين عاما ، وبالرغم مـن ضـآلة   31/12/1996اريخ خدمته ضمن غيره حتى ت
نقض المدة إلا أنه لا محل للاجتهاد مع وجود النص ، ومن ثم فإنه لا يستحق التسـكين علـى   

من القاعدة الخامسة من قرار )  2/ج( وظيفة أخصائي ثالث لعدم إكماله المدة الواردة في الفقرة 
  .م15/6/1996وتاريخ  5621مجلس الجامعة رقم 

  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وأمرت برد الكفالة 
رجب عام  26صدر هذا الحكم عن الهيئة المبينة بصدره ، وتلى علنا بجلسة يوم الخميس 
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  م1999خلال دورة انعقادها الرابع والثلاثين لسنة 

  قضائية 32لسنة   21رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  جدة عبد النبي أحمدما/ السيدة 

  ضد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية   بصفته الرئيس الأعلى للجامعة

  و الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بصفته رئيس

  الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

د النبى أحمد الموظفة بجامعـة الـدول   ماجدة عب/ م أودعت السيدة 10/6/1997بتاريخ 
إبراهيم الشناوى في مواجهة الأمين / العربية بواسطة المحامى بالنقض والدستورية العليا الأستاذ 

العام لجامعة الدول العربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعة والأمين العام المساعد بصفته رئـيس  
عريضة الدعوى بسـكرتارية المحكمـة الإداريـة    الإدارة العامة للشؤون الإدارية بصفته هذه ، 

وفي إطار تسوية أوضاع موظفي   15/1/1997لجامعة الدول العربية عرضت فيها أنها بتاريخ 
الأمانة العامة ، تم تسكينها في درجة أخصائي رابع رغم توفرها على الشروط التـى تخولهـا   

دمية في الخدمة تزيد عـن عشـرين   الترقية إلى درجة أخصائي ثالث بالنظر إلى توفرها على أق



 

، وبالرغم من أن قرار مجلس الجامعـة رقـم    1985سنة وتوفرها على مؤهل جامعة منذ سنة 
يتم تسكين الإداريين على درجة أخصائي " ولا سيما القاعدة الخامسة منه نصت على أنه  5621

  :ثالث بأول مربوط ، وذلك إذا توافر فيهم أحد الشرطين 
  .ستكملة حصتها في وظائف الأمانة العامة الدول غير الم - 1
  .الذين لهم أقدمية في التخرج أو التعيين تزيد عن عشرين عام  - 2
  

وأن تطبيق هذا المقتضى يمكنها من استحقاق الترقية إلى درجة أخصائي ثالث وأضافت 
المدعية بواسطة دفاعها أنها تظلمت من القرار إلا أن طلبها ووجـه بـالرفض ، واسـتطردت    

دعية شرحا لدعواها مؤكدة أن القرار المطعون فيه مجحف لأنه يستند من جهة إلى سبب غير الم
مشروع يتمثل في وضع معيار جديد للترقية مؤداه احتساب مدة الخبرة ابتداء من الحصول على 
المؤهل الجامعي ، وتطبيق هذا المعيار على غير سند في القانون على المدعية وأن من شأن هذا 

الإضافي أن يحرم الموظف الذى تزيد أقدميته عن عشرين سنة مـن الترقيـة لوظيفـة     الضابط
أخصائي ثالث ، وأن الجدول الذى ينطبق على الموظف المخاطب بأحكامـه يتحـدد بمراعـاة    

  .مركزه الوظيفي وقت بداية تعيينه والمؤهل الذى يشغل وظيفته بموجبه ومدة أقدميته في الوظيفة
لحظر السابق لا يسرى على المدعية ولا يسرى على الترقيـة إلـى   من جهة ثانية فإن ا

وظيفة أخصائي ثالث الذى تخطته الإدارة في الترقية إليها ، لأن جميع النظم واللوائح والقـوانين  
الخاصة بترقية العاملين وقوانين التوظيف المتلاحقة تتفق كلها على أن شرط شـغل الموظـف   

رة يتطلب استيفاء شروط تلك الوظيفة المرقى إليهـا ، وأن تكـون   للوظيفة الأعلى الموالية مباش
وإذا حدث تزاحم وجب . الترقية لوظيفة فارغة بالهيكل التنظيمي بالمؤسسة أو الوحدة التابعة لها 

الرجوع إلى الأصل العام في الترقية وهو مراعاة أقدمية كل من هم فـي المسـتوى أو الفئـة    
  .السابقة

حة بأنه تأسيسا على ذلك جاءت القاعدة الخامسة من قرار مجلس وأضافت المدعية موض
الجامعة تقصد الموظفين الإداريين القدامي الحاصلون على مؤهل جامعة أثناء الخدمة ، وقضوا 
أكثر من عشرين سنة بالجامعة العربية وتاريخ الحصول على المؤهل الجامعى يعطى لهم أحقية 

  .للحصول على درجة أخصائي ثالث 
من جهة ثالثة فإن المدعى عليهما أخطأ في تفسير القانون وأعطياه معنى مختلفـا عـن   و

وبالتالي جاء القرار يشوبه البطلان ، ومن ثم تلتمس المدعية قبول الدعوى شكلا . قصد المشرع 
فيما تضمنه من تخطى المدعيـة   1997لسنة  8وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 



 

تها إلى وظيفة أخصائي ثالث وتسكينها عليها من تاريخ القرار المطعون فيه مع كل والحكم بترقي
  .ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق وإلزام إدارة الجامعة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

أوضـحت   7/6/1999وقد أدلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمذكرة جوابية في 
بتسكين المدعية على درجة أخصائي رابع  15/1/1997بتاريخ  8/97رقم   فيها أن قرار الأمين

م 15/9/1996بتـاريخ   5621قد صدر تطبيقا لقرار مجلس الجامعة رقـم  ) درجة شخصية ( 
وللقواعد المتعلقة به والمعايير التى وضعت مكملة لها ، وذلك لأن أصل احتساب مـدة الخبـرة   

ن على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة تكون بعد الحصول على بالأمانة العامة للإداريين الحاصلي
المؤهل الجامعي وهذا هو أساس متطلبات المهام الخاصة للوظائف التخصصية اعتمـاداً علـى   
سبب مبنى على اساس من القانون ذلك أن القاعدة الخامسة من القواعد المرفقة بقـرار مجلـس   

يخ الحصول على المؤهل الجامعى بشان تسـوية  حددت أقدمية التعيين بتار 5621الجامعة رقم 
أوضاع الإداريين ونقلهم من فئة إلى فئة أعلى باعتبار أن من شـروط التعيـين فـي الوظيفـة     
التخصصية أن يكون الموظف حاصلا على مؤهل جامعى ، والمدعية كانت تشغل وظيفة إداري 

  اعتبـاراً مـن   ثالث قبل صدور قـرار التسـوية بتسـكينها علـى درجـة أخصـائي رابـع        
م بمعنى أنها كانت تشغل إحدى الوظائف الإدارية التى لا يلزم لها مؤهـل جـامعى   1/1/1997

تم نقلها من فئة الوظائف الإداريـة إلـى فئـة     1985وأن بحصولها على المؤهل الجامعة سنة 
على  الوظائف التخصصية ، وطبقت عليها معايير القاعدة الخامسة التى تخولها استحقاق التسكين

  .درجة أخصائي رابع وطالبت المذكرة في الأخيرة برفض الطلب 
استعرض فيها من  21/6/1999وتعقيبا على ذلك أدلى دفاع المدعية بمذكرة مؤرخة في 

جديد وقائع الدعوى وحلل فيها من جديد أوجه الدفاع والتحاليل القانونية السابق عرضها في مقال 
متصلة بالمقال الافتتاحي للدعوى ومستشهدا بمـا سـبق أن   الدعوى مؤكدا على نفس المطالب ال

قضائية وبعد ما أدرجت  32لسنة  15قضت به المحكمة في قضايا مماثلة ذكر فيها الدعوى رقم 
قدم دفاع المدعية والمدعى عليها أوجه دفاعهمـا ودفوعاتهمـا    27/10/1999القضية في جلسة 

ته ومستنتجاته كما عزز الدفاع مرافعته بمـذكرة  وملاحظاتهما الشفوية وتمسك كل منهما بمذكرا
  .م 1/11/1999توضيحية ، وبعد ذلك حجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم يوم 

  المحكمـة

  ــــ

  : من حيث الشكل :  أولا 
  وأن المدعية تظلمت منه  15/1/1997حيث إن القرار المطعون فيه ضده صدر بتاريخ 



 

وأن الـدعوى قـدمت    12/3/1997التظلم صدر بتاريخ  وأن قرار رفض 23/1/1997بتاريخ 
لأجل ذلك تكون الدعوى المقامة قد قدمت داخل الأجل القـانوني وعلـى    10/6/1997بتاريخ 

  .الصفة والشروط المتطلبة قانونا تبعا لأحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة 
  : في الموضوع:  ثانيا 

الأمين العام لجامعة الدول العربية المطعـون فيـه عـدم    حيث تعيب المدعى على قرار 
الصادر بتـاريخ   5621تطبيقه السليم لمقتضيات القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم 

على وضعيتها في الترقي باعتبار أن أحكامها وشروطها تخول لها الترقي لدرجة  15/1/1999
  .أسكنها فيها القرار المطعون فيهأخصائي ثالث وليس في درجة أخصائي رابع الذى 

المتعلـق   5621وحيث أنه لئن كانت القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعـة رقـم   
بإجراء الترقيات والتسويات الشاملة لموظفي الجامعة جاءت بمعيار مؤداه أن الحصـول علـى   

أقل أو أكثر (  المؤهل الجامعي يعتبر لاستحقاق الترقى وربط هذا الشرط الجوهري بآجال معينة
فإنـه خـرج   ) أ ، ب ( كما هو منصوص عليه في الفقرتين ) من ثلاث سنوات حسب الأحوال

حينما اعتمد أحد شرطين لاستحقاق الترقية إلـى درجـة   ) ج(صراحة عن هذا المبدأ في الفقرة 
ا إم –بدون تلازم  –أخصائي ثالث بالنسبة للإداريين وإلزام توفر صاحب المصلحة على أحدهما 

  انتماء المعنى بالأمر في الترقى إلى دولة غير مستكملة حصتها في وظـائف الأمانـة العامـة    
وإما توفره على مدة تزيد عن عشرين سنة في الخدمـة مـن    –وهذا لا ينطبق على النازلة  -

  .تاريخ التعيين بمعنى الالتحاق كإداري بإحدى وظائف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
  ن المدعية باعتبارها إداري أول عينت في منصـبها بالأمانـة العامـة بتـاريخ    وحيث أ

فإنها قضت بالجامعة العربية أزيد من عشرين سنة في الخدمة ، وبالتالي يطالهـا    1/3/1976
وهـو   5621من القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم )  2/ج( الشق الثاني من الفقرة 

التسوية والترقي ، وأن الأمين العام حينما أقر مبدأ ترقية المدعية بدل  نص ملزم لجهة القرار في
  .أخصائي ثالث قرار لم يطبق عليها الشق الواجب التطبيق من القاعدة الخامسة 

وحيث إنه لئن كانت المحكمة كسلطة قضائية لا تملك حق الرقابـة علـى الاختيـارات    
مجلس الجامعة فإنها تملك سلطة الرقابة القضـائية  والضوابط والقواعد القانونية ومنها ما شرعه 

  .على سلامة وحسن تطبيق تلك القواعد وفق المقتضيات المحددة نصا وروحا 
وحيث إنه ينبنى على ذلك أن المدعية محقة في مطالبتها الرامية إلى استحقاق الترقي إلى 

جرائية اللازمة لتسـكينها فـي   درجة أخصائي ثالث ، ويتعين على الأمين العام اتخاذ التدابير الإ
  .هذه الدرجة كما هي محددة في النظام القانوني الذى يحكمها 



 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

وفي الموضوع تصرح بأنها مبنية على أساس . حكمت المحكمة في الشكل بقبول الدعوى 
 ـ  ى أحمـد  وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وبعد التصدى تحكم باستحقاق المدعية ماجدة عبـد النب

الترقية إلى درجة أخصائي ثالث بامتيازاتهما ابتداء من تاريخ القرار المطعون فيـه ، مـع مـا    
يترتب على ذلك من آثار وحقوق ومع تحميل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المصـاريف  

  .والأتعاب ، والأمر برد الكفالة 
  .م1999نوفمبر  4جلسة يوم صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره ب

  
  رئيس المحكمة                 سكرتير المحكمة     

  مولاي هاشم العلوي. د            أحمد بن همــو    



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الأولىالدائرة 

  
  رئيس المحكمة      مولاى هشام العلوى. د  /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن  .د / لأستاذ السيدين ا كل من وعضوية

  عضو المحكمة      محمد الطاهر شاش  / و الأستاذ                    

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها الرابع والثلاثين لسنة 

  قضائية 32لسنة   22رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  نبيه رمزى ميخائيل/ السيد 

  ضد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية   بصفته الرئيس الأعلى للجامعة

  و الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بصفته رئيس

  الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

نبيه رمزى ميخائيل الموظف بجامعة الدول العربية / م أودع السيد 10/6/1997بتاريخ 
إبراهيم الشناوى في مواجهة الأمين / بواسطة محاميه بالنقض والدستورية العليا بالقاهرة الأستاذ 

د بصفته رئـيس  العام لجامعة الدول العربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعة والأمين العام المساع
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بصفته هذه ، عريضة الـدعوى بسـكرتارية المحكمـة    

وفي إطار تسوية أوضـاع    15/1/1997الإدارية لجامعة الدول العربية عرض فيها أنه بتاريخ 
 ـ  ى موظفي الأمانة العامة ، تم تسكينه على درجة أخصائي رابع رغم توفره على الشـروط الت

تخوله الترقية إلى درجة أخصائي ثالث بالنظر إلى توفره على أقدمية في الخدمـة تزيـد عـن    



 

، وبالرغم من أن قرار مجلس الجامعـة   1985عشرين سنة وتوفره على مؤهل جامعة منذ سنة 
يتم تسكين الإداريين علـى درجـة   " ولا سيما القاعدة الخامسة منه نصت على أنه  5621رقم 

  :أول مربوط ، وذلك إذا توافر فيهم أحد الشرطين أخصائي ثالث ب
  .الدول غير المستكملة حصتها في وظائف الأمانة العامة  - 1
  .الذين لهم أقدمية في التخرج أو التعيين تزيد عن عشرين عام  - 2
  

وأن تطبيق هذا المقتضى يخوله من استحقاق الترقية إلى درجة أخصائي ثالث وأضـاف  
إلا أن تظلمه قوبل بالرفض ، واستطرد المدعى شرحا لدعواه قائلاً  المدعي أنه تظلم من القرار

أن القرار المطعون فيه مجحف لأنه يستند من جهة إلى سبب غير مشروع يتمثل فـي وضـع   
معيار جديد للترقية مؤداه احتساب مدة الخبرة ابتداء من الحصول علـى المؤهـل الجـامعي ،    

انون على المدعى وأن من شأن هذا الضابط الإضافي وتطبيق هذا المعيار على غير سند في الق
أن يحرم الموظف الذى تزيد أقدميته عن عشرين سنة من الترقية لوظيفة أخصائي ثالـث ، وأن  
الجدول الذى ينطبق على الموظف المخاطب بأحكامه يتحدد بمراعاة مركزه الوظيفي وقت بداية 

  .قدميته في الوظيفةتعيينه والمؤهل الذى يشغل وظيفته بموجبه ومدة أ
ومن جهة ثانية فإن الحظر السابق لا يسرى على المدعية ولا يسرى على الترقيـة إلـى   
وظيفة أخصائي ثالث الذى تخطته الإدارة في الترقية إليها لأن جميع النظم واللوائح والقـوانين  

الموظـف   الخاصة بترقية العاملين وقوانين التوظيف المتلاحقة تتفق كلها على أن شرط شـغل 
للوظيفة الأعلى هو استيفاء شروط تلك الوظيفة المرقى إليها وأن تكون الترقية لوظيفـة خاليـة   

وإذا حدث تزاحم وجب الرجوع إلى الأصل . بالهيكل التنظيمي بالمؤسسة أو بالوحدة التابعة لها 
  .العام في الترقية وهو مراعاة أقدمية كل من هم في المستوى أو الفئة السابقة

أسيسا على ذلك جاءت القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعـة تقصـد المـوظفين    وت
الإداريين القدامي الحاصلين على مؤهل جامعة أثناء الخدمة وقضوا أكثر من عشرين سنة كاملة 
بالجامعة العربية وتاريخ الحصول على المؤهل الجامعى يعطى لهم أحقية الحصول على درجـة  

  .أخصائي ثالث 
ة ثالثة فإن المدعى عليهما أخطأ في تغيير القانون وأعطياه معنى مختلفـا مـع   ومن جه

قصد المشرع وبالتالي جاء القرار يشوبه البطلان ، ومن ثم يلتمس المدعى قبول الدعوى شـكلا  
فيما تضمنه من تخطى المـدعى   1997لسنة  8وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 

يفة أخصائي ثالث وتسكينه عليها من تاريخ القرار المطعون فيه مع كـل  والحكم بترقيته إلى وظ
  .ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق وإلزام إدارة الجامعة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة



 

 7/6/1999وحيث أدلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة بمـذكرة جوابيـة فـي     
بتسكين المدعى علـى درجـة    15/1/1997بتاريخ  8/97أوضحت فيها أن قرار الأمين  رقم 

  بتـاريخ  5621قد صدر تطبيقا لقرار مجلس الجامعـة رقـم   ) درجة شخصية ( أخصائي رابع 
م وللقواعد المتعلقة به والمعايير التى وضعت مكملة لها ، وذلك لأن أصل احتساب 15/9/1996

ت جامعية أثناء الخدمة تكـون بعـد   مدة الخبرة بالأمانة العامة للإداريين الحاصلين على مؤهلا
الحصول على المؤهل الجامعي وهذا هو أساس متطلبات المهام الخاصة بالوظائف التخصصـية  
اعتماداً على سبب مبنى على أساس من القانون ذلك أن القاعدة الخامسة من القواعـد المرفقـة   

على المؤهل الجـامعى   حددت أقدمية التعيين بتاريخ الحصول 5621بقرار مجلس الجامعة رقم 
بشان تسوية أوضاع الإداريين ونقلهم من فئة إلى فئة أعلى باعتبار أن من شروط التعيـين فـي   
الوظيفة التخصصية أن يكون الموظف حاصلا على مؤهل جامعى ، والمدعى كان يشغل وظيفة 

م 1/1/1997إداري أول قبل صدور قرار التسوية بتسكينه على درجة أخصائي رابع اعتباراً من 
بمعنى أنه كانت يشغل إحدى الوظائف الإدارية التى لا يلزم لها مؤهل جـامعى وأن بحصـوله   

تم نقله من فئة الوظائف الإدارية إلى فئة الوظائف التخصصية  1984على المؤهل الجامعة سنة 
يه ، ومنذ هذا التاريخ فإنه أصبحت تتوفر فيه شروط التعيين في الوظائف التخصصية وطبقت عل

معايير القاعدة الخامسة التى تخوله استحقاق التسكين على درجة أخصائي رابع وطالبت المذكرة 
  .في الأخيرة برفض الطلب 

اسـتعرض فيهـا    21/6/1999وتعقيبا على ذلك أدلى دفاع المدعى بمذكرة مؤرخة في 
ا فـي مقـال   الوقائع من جديد وحلل من جديد أوجه الدفاع والتحاليل القانونية السابق عرضـه 

  الدعوى وأكد على نفس المطالب المفصلة بمقال الدعوى ، وبعـد مـا أدرجـت القضـية فـي     
قدم دفاع الطرفين أوجه دفاعهما ودفوعاتهما من جديد وأيدا ملاحظاتهما  الشفوية  27/10/1999

  .م4/10/1999وتمسك كل منهما بمذكراته السابقة وحجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم يوم 
  لمحكمـةا

  ــــ

  : من حيث الشكل :  أولا 
وأن المدعية تظلم منه بتاريخ  15/1/1997حيث إن القرار المطعون ضده صدر بتاريخ 

  10/6/1997وأن الدعوى قدمت بتاريخ  12/3/1997وعلم برفض تظلمه بتاريخ  23/1/1997
الصـفة والشـروط    الأمر الذى تكون معه الدعوى المقامة قد قدمت داخل الأجل القانوني وعلى



 

المتطلبة قانونا والكل في نطاق مقتضيات المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الإداريـة  
  .لجامعة الدول العربية 

  : من حيث الموضوع:  ثانيا 
حيث يعيب المدعى على قرار الأمين العام لجامعة الدول العربية المطعـون فيـه عـدم    

  الصـادر بتـاريخ   5621الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقـم  تطبيقه السليم لأحكام القاعدة 
على وضعيته في الترقي باعتبار أن أحكامها وشروطها تخول لـه الترقـي إلـى     15/1/1999

  .درجة أخصائي رابع التى أسكنها فيها القرار المطعون فيه
المتعلـق   5621وحيث أنه لئن كانت القاعدة الخامسة من قرار مجلس الجامعـة رقـم   

إجراء الترقيات والتسويات الشاملة لموظفي الجامعة جاءت بمعيار مؤداه أن الحصـول علـى   ب
أقـل  ( المؤهل الجامعي يعتبر أساسا لاستحقاق الترقى وربط هذا الشرط الجوهري بآجال معينة 

فإنـه  ) أ ، ب ( كما هو منصوص عليه في الفقرتين ) أو أكثر من ثمان سنوات حسب الأحوال
حينما اعتمد أحد شرطين لاستحقاق الترقيـة إلـى   ) ج(هذا المبدأ في الفقرة  خرج صراحة عن

بـدون   –درجة أخصائي ثالث بالنسبة للإداريين والزم توفر صاحب المصلحة علـى أحـدهما   
، إما انتماؤه إلى دولة غير مستكملة حصتها في وظائف الأمانة العامة وهذا لا ينطبـق   –تلازم

وفره على أقدمية تزيد على عشرين سنة من تاريخ التعيـين ، بمعنـى   على هذه النازلة ، وإما ت
  .الالتحاق كإداري بإحدى وظائف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

  1/3/1976وحيث أن المدعى باعتباره إداريا عين في منصبه بالأمانة العامـة بتـاريخ   
قبيل صدور قرار بترقيتـه إلـى   فإنه قضى بالجامعة العربية أزيد من عشرين سنة في الخدمة 

من القاعدة الخامسة مـن  )  2/ج( وبالتالي يطاله الشق الثاني من الفقرة . درجة أخصائي رابع 
. وهو نص ملزم لجهة القرار في التسوية والترقي كمبدأ عـام   5621قرار مجلس الجامعة رقم 

وقد توفر علـى المؤهـل    – وأن الأمين العام حينما أقر مبدأ ترقية المدعى إلى وظيفة أخصائي
فإنه بتسكينه بدرجة أخصائي رابع بدل أخصائي ثالث التى يتـوفر علـى شـروط     –الجامعى 

  . الحصول عليها قرار لم يطبق عليه الشق من القاعدة الخامسة الواجب التطبيق
وحيث إنه لئن كانت المحكمة كسلطة قضائية لا تملك حق الرقابـة علـى الاختيـارات    

لقواعد التشريعية ومنها ما شرعه مجلس الجامعة فإنها تملك سلطة الرقابة القضائية والضوابط وا
  .على سلامة وحسن تطبيق تلك القواعد بمناسبة الدعوى وفق المقتضيات المحددة نصا وروحا 



 

وحيث إنه ينبنى على ذلك أن المدعى محق في مطالبته الرامية إلى استحقاق الترقي إلى 
يتعين على الأمين العام لجامعة الدول العربية اتخاذ التـدابير الإجرائيـة   درجة أخصائي ثالث و

  .لتسكينها في هذه الدرجة بامتيازاتها كما هي محددة في النظام القانوني الذى يحكمها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

وفي الموضوع تصرح بأنها مبنية على أساس . حكمت المحكمة في الشكل بقبول الدعوى 
نبيه رمزى ميخائيل / رار المطعون فيه ، وبعد التصدى تحكم باستحقاق المدعى السيد وبإلغاء الق

الترقية إلى درجة أخصائي ثالث بامتيازاتها ابتداء من تاريخ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب 
على ذلك من آثار وحقوق ومع تحميل الأمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة المصـاريف      

  .لأمر برد الكفالة والأتعاب، وا
  .م1999نوفمبر  4صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 

  
  رئيس المحكمة                 سكرتير المحكمة     

  مولاي هاشم العلوي. د            أحمد بن همــو    



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الثانيةالدائرة 

  
  رئيس المحكمة      مولاى هشام العلوى. د  /د الأستاذالمشكلة برئاسة السي

  وكيل المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن  .د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة      ياسين أحمد مقبل / و الأستاذ الوزير المفوض      

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  وأحمد بن هم/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها الرابع والثلاثين لسنة 

  قضائية 32لسنة   23رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  محمود راشد محمد غالب/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م أقام المدعى الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمـة  11/6/1997بتاريخ 
م الصادر 1997لسنة  8في الموضوع بتعديل القرار رقم . طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلا 

م ليكون الطالب على درجة أخصائي ثاني بأربع علاوات اعتباراً مـن تـاريخ   15/1/1997في 
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليـة،   –م 1/1/1997أي من  –تنفيذ القرار المذكور 

ومع حفـظ كافـة   . مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ، ومقابل الأتعاب والإذن برد الكفالة 
  .حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت

م أصدر المعلن إليه القرار رقم 15/1/1997وذكر المدعى في شرحه لدعواه أنه بتاريخ 
المتضمن تسكين المـدعى علـى درجـة     – 5621تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم  – 8/1/97

م 27/1/1997م ، وتظلم المدعى من هذا القرار بتـاريخ  1/1/1997أخصائي ثالث اعتباراً من 



 

مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلـة   16/3/1997، وأخطر برفض تظلمه بتاريخ  706/9برقم 
،  5621ور لمخالفته لصحيح أحكام قرار مجلس الجامعة العربيـة رقـم   طاعنا في القرار المذك

م وطبقـا  1989سـنة   –ليسانس حقوق  –على سند من القول بأنه حاصل على مؤهل جامعي 
ن /ج/س/191م ، ورقـم  18/9/1996ن  وتاريخ /ج/س/188لمذكرتى جمهورية جيبوتى رقم 

ب  فإنه يستحق أن تضاف إليه مدة  /3490م ، وقرار مجلس الجامعة رقم 23/9/1996وتاريخ 
باعتباره من  –اعتبارا  –م 1981اعتبارية قدرها ثماني سنوات ليكون متساويا مع خريجي عام 

رعايا دولة جيبوتي التى هي إحدى الدول التى لم تكتمل حصتها من الوظائف في الأمانة العامة 
) ب(م عملا بالفقرة 19/9/1976اريخ بت 3490ولرعاياها التمتع بالامتياز الممنوح بالقرار رقم 

سنة من وقت حصوله على  16من ذلك القرار ، ومن ثم يضحى المدعى وقد أمضى مدة قدرها 
م بعد أخذ الثمان سنوات الاعتبارية ، ويكون قد تولد لـه  1996مؤهله الجامعى حتى نهاية عامة 

  ج  والجـدول رقـم  /6،  4/2حق في التسكين على درجة أخصائي أول إعمالا لأحكام المادتين 
المرفق بالنظام الأساسي للموظفين ، والقاعدة الثالثة من القواعد الملحقـة بقـرار مجلـس    ) 2(

  . 5621الجامعة رقم 
  ق التـى قضـى فيهـا بجلسـة      29لسـنة   14وذكر المدعى بأنه قد أقام الدعوى رقم 

على حالـة المـدعى    3490م بتطبيق الفقرة الثانية من قرار مجلس الجامعة رقم 30/4/1995
وتسوية حالته على هذا الأساس ، ولكنه لم ينفذ حتى الآن بالرغم من النص صراحة في الفقـرة  

من النظام الأساسي للموظفين على التزام الأمانة العامـة بتنفيـذ أحكـام    ) 46(الثانية من المادة 
  .وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته . المحكمة 

م أودع الحاضر عن الأمانة العامة مذكرة دفاع طلب 7/6/1999ير في وفي جلسة التحض
في ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى عين على درجة بالأمانة العامة بتاريخ 

م في ظل العمل بالنظام الأساسي لموظفي الجامعة الصادر بقرار مجلس الجامعـة  1/11/1992
إلغاء جميع الأنظمـة والنصـوص   ) 74(تضمن في مادته م الم23/9/1982بتاريخ  4195رقم 

المخالفة لأحكامه وعلى وجه الخصوص النظام الأساسي لموظفي الجامعة الصادر بقرار مجلس 
ويشمل هذا الإلغـاء قـرار   . م وتعديلاته24/7/1973بتاريخ  14ح /59د/ 3060الجامعة رقم 

تحقيق التوازن في شغل وظـائف   م بشأن9/9/1976الصادر بتاريخ  3490مجلس الجامعة رقم 
الأمانة العامة الذى أستند إليه المدعى للمطالبة بمنحه ممداً إضافية تضاف إلى مدة خبرته ليصبح 
لديه مدة مؤهل جامعى يؤهله للحصول على درجة أخصائي ثان مما يدعو القول بأنه لا مجـال  

وإن الجامعة أعملت في شأن المدعى  بعد أن تم إلغاؤه ، 3490للمطالبة حاليا بتطبيق القرار رقم 



 

م فتم تسكينه على درجة أخصائي ثالث باعتبـار أن  1997لسنة  8صحيح النظام ، والقرار رقم 
سنوات عند صدور القرار المطعون فيه علـى أسـاس أن مـدة الخبـرة      7مدة مؤهله الجامعة 
نه على هذا النحـو  م لجميع موظفي الأمانة العامة ، وأن تسكي31/12/1997تحتسب في تاريخ 
م المطعون فيه جاء طبقا للقاعدة الأولى مـن قـرار مجلـس    1997لسنة  8الوارد بالقرار رقم 

، ووفقا للنظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة ، وأضافت الأمانة العامة أنه  5621الجامعة رقم 
موظفين المعنيين التى حظرت حصول ال 5621طبقا للقاعدة الثالثة من قرار مجلس الجامعة رقم 

م على أكثر من درجة ، فإنه لا يكون هناك مجال للمطالبة بأكثر من درجة بالنسـبة  1992سنة 
م ، 1/11/1992للمدعى الذى ينطبق عليه حكم هذه القاعدة باعتباره من المعينين بالأمانة بتاريخ 

  .وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم برفض الدعوى 
م قدم الحاضر عن المـدعى مـذكرة دفـاع    21/6/1999وبجلسة التحضير المنعقدة في 

أسس على تأويل خـاطئ   3490خلاصتها أن قال الأمانة العامة إلغاء قرار مجلس الجامعة رقم 
في هذا الشـأن، وأن   4195من النظام الأساسي الصادر بقرار مجلس الجامعة رقم ) 74(للمادة 

ق الـذى ذكـر فـي     29لسنة  14رقم  هذا الخطأ سبق بيانه في حكم هذه المحكمة في الدعوى
  لم يتم إلغاؤه بصدور النظام الأساسي للمـوظفين الصـادر فـي     3490حيثياته أن القرار رقم 

م ، وأن هذه المحكمة قد خلصت في ذلك الحكم إلى القضاء بتطبيق الفقرة الثانيـة  23/9/1982
ساسـي للمـوظفين علـى    ، والمادة الرابعة من النظام الأ 3490من قرار مجلس الجامعة رقم 

المدعى باعتباره من رعايا إحدى الدول التى لم تستكمل حصتها في وظائف الأمانة العامة، وأنه 
وأعد . وانتهى المدعى إلى طلب حجز الدعوى للتقرير. لذلك فإن دفع الأمانة العامة لا محل له 

يرى قبول الدعوى شكلا ، مفوض المحكمة تقريراً في الدعوى برأيه القانوني انتهى فيه إلى أنه 
ورفضها موضوعا لاتفاقه في الرأي مع الأمانة العامة فيما انتهت إليه تسـوية حالـة المـدعى    

  . 5621بموجب القاعدة الثالثة من قرار مجلس الجامعة رقم 
 28هـ الموافق 1420رجب  19وفي جلسة المرافعة أمام هيئة هذه المحكمة المنعقدة في 

الحاضر عن المدعى ملاحظاته على تقرير المفوض شفاهة ، وقدم مذكرة م  أبان 1999أكتوبر 
خلاصتها ذلك ، وأن المدعى يطلب إعمال القاعدتين الأولى والثامنة في حقه ، وذكر بأنه يـدعم  

ق ، وأن قول الأمانة العامة  29لسنة  14هذا الطلب حصوله على حكم بأحقيته في الدعوى رقم 
الثة مشروط بمساواته بمن طبقت عليهم تلك القاعدة ، وأنه لذلك فإنه بخضوع الدعوى للقاعدة الث

يستحق التسكين على درجة أخصائي أول من تاريخ صدور القرار محل الطعن ، وانتهى إلـى  
  .طلب الحكم لموكله بالطلبات الواردة بصدر هذا الحكم 



 

  المحكمـة

  ــــ

  .المداولة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد 
  م ، وتظلـم منـه المـدعى فـي     15/1/1997وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في 

م 11/6/1997م ، وأقام دعواه الماثلة في 16/3/1997م ، وعلم برفض تظلمه في 27/1/1997
  .لذا فإن دعواه مقامة خلال الميعاد المقرر وفقا للمادة التاسعة من نظام هذه المحكمة. 

حيث إن المدعى يطلب تعديل القرار المطعون فيـه ليكـون علـى     وعن الموضوع فمن
أي مـن   –درجة أخصائي ثان بأربع علاوات اعتباراً مـن تـاريخ تنفيـذ القـرار المـذكور      

مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، مـع إلـزام الأمانـة العامـة      –م 1/1/1997
  .ومع حفظ كافة حقوق المدعى الأخرىبالمصروفات ومقابل الأتعاب والإذن برد الكفالة ، 

وحيث إن المرتكز في إقامة هذه الدعوى هو القول باسـتحقاق المـدعى إضـافة مـدة     
م باعتباره من رعايا دولـة  1981اعتبارية قدرها ثمان سنوات ليكون متساويا مع خريجي عام 

، ولرعاياهـا   جيبوتى وهي إحدى الدول التى لم تكتمل حصتها من الوظائف في الأمانة العامـة 
بموجـب   –لحين اكتمال حصتها من الوظائف  –حق التمتع بالامتياز الممنوح لرعايا تلك الدول 

م الذى قصد منـه  9/9/1976وتاريخ  3490الفقرة الثانية من قرار مجلس الجامعة العربية رقم 
ى رقـم  وحيث إن المدعى سبق أن أقام الـدعو . تحقيق التوازن في شغل وظائف الأمانة العامة 

ق أمام هذه المحكمة طالبا الحصول على هذه الميزة ، وصدر له حكم بذلك بجلسة  29لسنة  14
، والمادة الرابعة  3490تطبيقا للفقرة الثانية من قرار مجلس الجامعة العربية رقم   30/4/1995

 ـ   ي من النظام الأساسي للموظفين باعتباره من رعايا إحدى الدول التى لم تسـتكمل حصـتها ف
  .وظائف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

وحيث إن ذلك الحكم قام ، ونهائي ، وواجب النفاذ وفقا للفقرة الثانية من المادة الحاديـة  
عشرة من نظام هذه المحكمة ، الأمر الذى لا يجوز معه إغفال ذلك الحكم ونظر الـدعوى مـن   

  .جديـد 
إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وحيث كان الأمر ذلك فإن المحكمة تنتهى 

ق لوحـدة الخصـوم ،    29لسـنة   14م  في الدعوى رقم 30/4/1995بالحكم الصادر بتاريخ 
  .والموضوع محلا وسببا 

  
  



 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بعدم جواز نظر الـدعوى لسـابق   

  .الكفالة  الفصل فيها ،  وأمرت برد
  

رجـب   26صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يـوم الخمـيس   
  .م1999نوفمبر  4هـ  الموافق 1420

  .واالله الموفق       
  

  رئيس المحكمة                 سكرتير المحكمة     

  مولاي هاشم العلوي. د            أحمد بن همــو    



 

 جامعة الدول العربية

  اريةالمحكمة الإد 
  الثانيةالدائرة 

  
  رئيس المحكمة      مولاى هشام العلوى. د  /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن  .د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة      ياسين أحمد مقبل / و الأستاذ الوزير المفوض      

  حسين المقاول أحمد/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها الرابع والثلاثين لسنة 

  قضائية 34لسنة   1رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  جهاد محمد الصلاحي/ السيد 

  ضد

  المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

جهاد محمد الصلاحى الموظف بالمنظمـة العربيـة   / م  أودع السيد 2/1/1999بتاريخ 
أحمد كامل عبد القوى المحامى بالنقض والإدارية العليا / للتربية والثقافة والعلوم بواسطة الأستاذ 

عريضـة الـدعوى    بالقاهرة في مواجهة المدير العامة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
 18/9/1979بسكرتارية المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية عرض فيها أنه عـين بتـاريخ   

بالمنظمة المذكورة بدرجة تخصصي رابع وتدرج في وظيفته إلى أن تمت ترقيته إلـى درجـة   
ية م بعد أن تم ندبه ثم نقله إلى معهد المخطوطات العرب20/12/1994أخصائي ثان اعتباراً من 

" اللجنة المكلفـة  " تسلم خطابا من   26/3/1998إلا أنه بتاريخ . م1993لسنة  48بالقرار رقم 
تضمن ملاحظات حول تقرير المراجع الخارجي للمنظمة أبدى ملاحظة بشأنه تتعلـق بـالأداء   
المالى لمعهد المخطوطات مفادها أنه تم فتح حساب خزينة بالدولار دون الحصول على الموافقة 



 

وورد ) دولار أمريكـي  4000(م قدره 31/12/1997سبقة وأن الحساب قد أظهر رصيداً في الم
وأن هذا المبلغ تـم إضـافته    4/2/1997أن هذا المبلغ قد تم توريده في  233في التسوية رقم 

 26/3/1998وقد أبدى المدعى رده على ذلك بتاريخ  1998للحساب دون إذن بالتوريد في ماس 
تـم إقفـال رصـيد الحسـاب      1997داد الحساب الختامي للمعهد للسنة المالية مفاده أنه عند إع

دولاراً بالتسـوية   6457دولاراً حيث سيرد نقداً لحساب المعهد مبلغ  10457الشخصي والبالغ 
  .وأقفل باقي الرصيد  233رقم 

خ وبتاري 8/3/1998ونظراً لاضطراره للسفر إلى لبنان قام بتوريد المبلغ فور عودته في 
  بتـاريخ   24تلقى خطابا بإحالته إلى لجنة المساءلة التى أصـدرت قـراراً رقـم     30/9/1998

بالحرمان من علاوتين سنويتين والحرمان من الترقية لمدة أربع سنوات وقراراً رقم  4/8/1998
بندبه من معهد المخطوطات بالقاهرة إلى الإدارة العامة بتونس وقـراراً   6/7/1998بتاريخ  25

  .بزعم إلغاء  الوظيفة 31/12/1998بإنهاء الخدمة اعتباراً من   15/12/1998بتاريخ  35رقم 
ولم يتلق رداً على تظلمه فلجأ إلى إقامة  7/10/1998وقد تظلم من القرار الأول بتاريخ 

دعواه الماثلة ناعيا على لجنة المساءلة أنها شكلت بعد قرار الإحالة وناعيـا بطـلان تشـكيلها    
ت التى سلكتها وبطلان المساءلة وشرعية الجزاء وغياب الضمانات وتعـدد الجـزاء   والإجراءا

 25و  24والتعسف في توقيعه وطالب في الأخير بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القـرارات رقـم   
القاضي بالحرمان من علاوتين سنويتين ومن الترقية لمدة أربع سنوات والثاني بالندب من  35و

رة إلى الإدارة العامة بتونس والثالث بإنهاء الخدمة بزعم إلغاء الوظيفة معهد المخطوطات بالقاه
وفي الموضوع بإلغاء تقرير لجنة المساءلة والقرارات الصادرة استناداً إليه المشـار إليـه آنفـا    
وبتعويض المدعى عما لحقه من أضرار مادية وأدبية مع كل ما يترتب على هذا الإلغـاء مـن   

  .آثار
ظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شخص مـديرها العـام بواسـطة    وقد أدلت المن

دفع فيهـا   28/2/1999المنصف الفضيلي المحامى بتونس بمذكرة جوابية مؤرخة في / الأستاذ
أساسا بالخلل الشكلى الذى يشوب الدعوى التى وإن كان المـدعى قـد باشـر إجـراء الـتظلم      

فإنه بخصوص القرارين اللاحقين فلم يلجأ إلى الـتظلم  بخصوص القرار الأول قبل رفع الدعوى 
قبل رفع دعواه معتبراً أن هذا الإجراء يمس النظام العامة وعلى المحكمة أن تتمسك به من تلقاء 
نفسها ومن ثم فإن الدعوى مرفوضة من الناحية الشكلية وبصفة عريضة إذا ما اعتبرت المحكمة 

وص لجنة المساءلة وتركيبها والرأي الذى أصـدرته  جدلا صحة قيام شروط الدعوى فإنه بخص
والقرار الذى تبنى بموجبه المدير العام للمنظمة فإنها كلها مبنية على أساس صحيح من جميـع  



 

أوجهها فقد ارتكب المدعى أخطاء جسيمة تتعلق بأموال المنظمة ، وقد تأكدت لجنة البحث مـن  
مشكلة تشكيلا قانونيا اسـتوفت فـي عملهـا     الحاصلة في حق المنظمة وأحيل إلى لجنة مساءلة

الإجراءات الشرعية ومكنت المدعى من حق الإطلاع على ملفه وتمكينه من حق الـدفاع عـن   
نفسه واقتصرت في رأيها على عقوبة منصوص عليها في المادة وتمكينه من حق الـدفاع عـن   

نظـام المـوظفين   مـن   28/1نفسه واقتصرت في رأيها على عقوبة منصوص عليها في المادة 
ج  التى تنص صراحة على أنه تنتهى الخدمة -47/1وبخصوص إلغاء الوظيفة أحال إلى المادة 
في هذا النظام  35/1إلغاء الوظيفة طبقا للمادة  –ج : وجوبا من المدير العام في الحالات التالية 

 35جب القـرار  التى تخول للمعنى بالأمر ما يستحقه من تعويض وهو ما تمكن منه المدعى بمو
مؤكدا على أن ميزانية المنظمة لم تشمل وظيفة تخصصي ثان وهو  15/12/1998المؤرخ في 

ما يجعل هذه الوظيفة ملغاة ، وقد صادق المجلس التنفيذي للمنظمة ثم المـؤتمر العـام بجميـع    
ء ، ومن ثم فإن الحديث عن الجـز ) ق /14د ع / قرار المؤتمر العام رقم ع( الفروع على ذلك 

الأول من الدعوى أصبح غير ذي مفعول وإلغاء القرارين المتعلقـين بـه فـي غيـر محلـه      
وبخصوص طلب استعجال النظر في الموضوع فالمدعى عليه لا يرى موجبا لذلك لأن القـرار  
المنتقد صدر على أساس أنظمة قائمة الذات بالمنظمة وفاعلة وقبلها المدعى وعمل بهـا وتسـلم   

ته بما فيها التعويض واستطر طالبا بتأجيـل القضـية لمزيـد مـن تبـادل      على أساسها مستحقا
  .الدفوعات وطالب في الأخير برفض الدعوى شكلا 

قدم دفاع المدعى ملاحظاته واستعرض  27/10/1999وبعد ما أدرجت القضية في جلسة 
ى من جديد أوجه دفاعه وأدلى دفاع المدعى عليه بمذكرة توضيحية عقب عليهـا دفـاع المـدع   

وتمسك كل من الطرفين بمذكراته ومستنتجاته ، وبعد ذلك حجزت القضـية للمداولـة والنطـق    
  .م 4/10/1999بالحكم يوم 

  المحكمـة

  ــــ

  : من حيث الشكل
  :فيما يتعلق بقراري الندب وإنهاء الخدمة وطلب التعويض   :أولا 

ة الدول العربية حيث إن المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامع
اشترطت صراحة على المدعى ممارسة مسطرة التظلم ضد القرار المطعون فيـه أمـام   
الجهة مصدرة القرار موضوع الدعوى قبل اللجوء إلى قضائها داخل آجال معينة باستثناء 

  .الدعاوى المتعلقة بالقرارات التأديبية طائلة عدم القبول 



 

الصادرين في مواجهة المـدعى فـي هـذه    وحيث إن قراري الندب وإنهاء الخدمة 
النازلة لم يكونا موضوع متابعة أو مساءلة تأديبية بالرغم من صدورهما في إطار تزامن 
مع قرار تأديبي بالحرمان من العلاوة والترقية وإنما صدرا بقرار إداري من الأمين العام 

قابلة للرقابة القضـائية مـن   للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اعتماداً على أسباب 
طرف المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بناء على طلب بعد اللجـوء بدايـة إلـى    

  .مسطرة التظلم وجوبا استناداً للمادة التاسعة من النظام الأساسي لهذه المحكمة 
وحيث إنه ليس في ملف الدعوى ما يفيد أن المدعى باشر التظلم قبل رفـع دعـواه   

بخصوص قراري الندب من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة إلى الإدارة العامة  الحالية
بتونس وإنهاء الخدمة وليس فيه ما يفيد التظلم بشأن التعويض المطلوب الأمر الذى تكون 

  .معه الدعوى في هذا الشق غير مقبولة شكلا 
م قبل رفـع  وحيث إنه ليس في ملف الدعوى ما يفيد أن المدعى باشر مسطرة التظل

دعواه الحالية بخصوص قراري الندب من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة إلى الإدارة 
العامة بتونس وإنهاء الخدمة وليس فيه ما يفيد التظلم بشأن التعويض المطلوب الأمر الذى 

  .تكون معه الدعوى في هذا الشق غير مقبولة شكلا 
اضي بحرمان المدعى من العلاوتين والترقى لمـدة أربـع   فيما يتعلق بالقرار التأديبي الق  :ثانيا

سنوات حيث إنه بصيرورة قرار إنهاء الخدمة نهائيا حائز لقوة الشئ المقضي به نتيجـة  
إغفال المدعى مباشرة مسطرة التظلم ضد قرار إنهاء الخدمة لم يعـد بالإمكـان إرجـاع    

الخدمة ويستتبع ذلك أن الرقابة  وضعية المدعى إلى حالتها النظامية في الوظيفة قبل إنهاء
القضائية على شرعية من عدم شرعية إجراءات المتابعة التأديبية والعقوبة أصبحت غيـر  
ذات موضوع فقد معها المدعى المصلحة الحالة القائمة كشرط جوهري لقبـول الـدعوى   

  .ومن ثم تكون الدعوى في هذا الشق كذلك غير مقبولة شكلا 
  .ظر في إيقاف التنفيذ وحيث أنه لا موجب للن

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وبمصادرة الكفالة 
  .م11/1999/ 4صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 

  

  رئيس المحكمة                 سكرتير المحكمة     

  مولاي هاشم العلوي. د            أحمد بن همــو    



 

 امعة الدول العربيةج

  المحكمة الإدارية 
  الثانيةالدائرة 

  
  رئيس المحكمة      مولاى هشام العلوى. د  /المشكلة برئاسة السيد الأستاذ

  وكيل المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن  .د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة      ياسين أحمد مقبل / و الأستاذ الوزير المفوض      

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  أحمد بن همو/ وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها الرابع والثلاثين لسنة 

  قضائية 34لسنة   2رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  محمد على سيرار/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( ربية  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول الع

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م الدعوى الماثلة بصحيفته ، أودعت سكرتارية المحكمة 25/2/1999أقام المدعى بتاريخ 
  :طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع 

م 30/11/1998في إلغاء قرار السيد الأمين العام بجامعة الدول العربية الصادر بتـاريخ    :أولا 
م والذى قضى بإنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار 155/1/1998برقم 

  .مادية ووظيفية 
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام جهـة الإدارة المصـروفات ومقابـل أتعـاب       :ثانيا 

  .المحاماة ، مع الأمر برد الكفالة 
  



 

در متضمنا إنهاء خدمـة المـدعى   وقال المدعى شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه ص
م مع اعتماد ما سـبق وأن صـرف لـه مـن نصـف راتـب مـن        30/6/1997اعتباراً من 

م وأشار القرار في ديباجته إلى النظام الأساسـي للمـوظفين   30/6/1997م وحتى 17/6/1996
م الذى قضى بإيقاف المدعى عـن  25/8/1996بتاريخ  85/1/96ولائحته التنفيذية والقرار رقم 

م بتـاريخ  125/1/1998م والقـرار رقـم   17/6/1996لعمل بنصف راتـب اعتبـارا مـن    ا
م  القاضي بإحالة المدعى إلى لجنة المساءلة وتوصية اللجنـة المـذكورة ، وكـذا    13/9/1998

مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية ، وأضاف الطاعن بأنه حوكم في الأمانة العامة لجامعـة  
  .يا عن ما أسفر عنه الحكم الجنائي أمام السلطات البلجيكيةالدول العربية تأديب

والتى تقضـي بالفصـل    43/2وخلصت لجنة المساءلة إلى إدانة الطاعن وتطبيق المادة 
الوجوبي للعامل من الخدمة أو للموظف الذى يصدر ضده حكم جنائي نهائي جائز لقـوة الشـئ   

مخالفته لحكم القانون إذ أنه لتطبيق حكـم   وينعى المدعى على القرار المطعون به. المقضي به 
أن يكون الحكم الجنائي صادر من محكمة وطنية وليس من محكمة أجنبيـة لهـذه    43/2المادة 

الحالة ، وأن الأمر لا يخرج عن كونه صورة من صور القهر السياسي الذى تتبعـه السـلطات   
عى صـومالى الجنسـية ، ثـم    البلجيكية ضد مواطنى الصومال باعتبارهم عربا نظرا لأن المد

استطرد قائلا بأن الطاعن كان ضحية لرسالة ملفقة نسـبت إليـه زوراً تهمـة إحضـار أولاده     
  .وزوجته لبلجيكا لبيعهم والاتجار فيهم 

وخلص المدعى من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته آنقة الذكر وأرق بصحيفة دعواه حافظة 
  .مستندات 

بمذكرة دفاع طلبت فـي نهايتهـا الحكـم     4/4/1999يخ وحيث أدلت الأمانة العامة بتار
برفض الدعوى شكلا وموضوعا تأسيسا على أن المدعى لم يقدم تظلما من قرار فصـله طبقـا   
لحكم المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية ، ثم أضافت بأن المدعى صدر ضـده  

بإدانتـه بجريمـة تخـل     30/6/1997تاريخ حكم استئنافي جنائي نهائي من المحاكم البلجيكية ب
بالشرف وهي جريمة الاتجار بالأطفال ، ولم يطعن المدعى في هذا الحكم بالنقض رغم تطبيـق  

أ  من النظام الأساسـي  / 47العقوبة المحكوم بها عليه وأن إنهاء خدمته كان عملا بحكم المادة 
سي واضح الدلالة في تحديد نوعيـة  من النظام الأسا 43/2لموظفي الجامعة كما أن نص المادة 

  ".الحكم الجنائي النهائي الصادر من السلطات المختصة " الحكم الموجب لإنهاء الخدمة بأنه 
وأضافت أنه كان الأجدر بالمدعى وهو على إدراك كامل بالظروف السياسية بين وطنـه  

كان يلجأ إلى محاولـة  الصومال وبلجيكا أن يكون حريصا على وظيفته بجامعة الدول العربية إذ 



 

استغلال وضعه كموظف في منظمة دولية إقليمية للقيام بأفعال تمس بالشرف ، إضافة إلى أنـه  
كثيراً ما يلجأ للسفر إلى الخارج دون علم الأمانة العامة ودون الحصول على إجازة مصرح لـه  

  .ية بها ، وقد حدث ذلك في الوقت الذى تم القبض عليه من قبل السلطات البلجيك
مذكرة دفاع أصر فيها على طلباته،   14/4/1999كما أودع الحاضر عن المدعى بتاريخ 

م ، ثم قررت الهيئـة إعـادة   18/4/1999كما أودع حافظة مستندات أمام هيئة المحكمة بتاريخ 
  .م حيث أودع الحاضر عن الأمانة العامة صور مستندات7/6/1999الدعوى للتحضير لجلسة 

م أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقررت الهيئة حجـز  21/6/1999وبجلسة 
  .الدعوى للتقرير بناءاً على طلب الطرفين 

م حضر كل من وكيل المدعى والحاضر عن الأمانـة العامـة   28/10/1999وفي جلسة 
  .م4/11/1999وأصرا على طلباتهما ومن ثم حجزت الدعوى للمداولة والنطق بالحكم يوم 

  
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيـذ  

م بتـاريخ  155/1/1998وإلغاء قرار السيد الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة رقـم       
م وما يترتب على ذلك 30/6/1997اً من م والقاضي بإنهاء خدمة المدعى اعتبار30/11/1998

  .من آثار 
م وكـان تظلـم   30/11/1998ومن حيث أن القرار الصادر من الأمين العام كان فـي  

  .م25/2/1999م وحين لم يتلق رداً على تظلمه أقام دعواه في 13/12/1998المدعى منه في 
  جب نـص المـادة   وبما أن الدعوى قد أقيمت في الميعاد واستوفت الشروط المقررة بمو

  .من النظام الأساسي للمحكمة ومن ثم فهى مقبولة شكلا " التاسعة " 
أ بشأن إنهاء أو انتهاء الخدمـة فـي   / 47وأما عن الموضوع فإن الثابت في نص المادة 

من نفـس  ) 7(النظام الأساسي للموظفين أن تنتهى بفقدان أحد شروط التعيين ، ولما كانت المادة 
منها أن لا يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلـة  ) هـ(ب للتعيين في الفقرة النظام أيضا توج

  .بالشرف 
أن للأمين العام وبقرار منه أو يوقف عن العمل بنصـف راتـب    43/2كما وتود المادة 

الموظف المحال على القضاء بسبب إتهام جنائي لأمور تتعلق بالنزاهة والشرف ويكون صـدور  



 

ة المختصة بالحفظ أو بحكم نهائي حجية كاملة ولم تتطرق هـذه المـادة أو   قرار السلطة القضائي
  .غيرها إلى أن يكون الحكم صادراً من محكمة وطنية 

وحيث أن المدعى قد صدر بحقه حكما استئنافيا نهائيا من محكمة الاستئناف ببروكسـل  
قوبة المحكوم بهـا  بإدانته بجريمة مخلة بالشرف ولم يطعن بها المدعى بالنقض وجرى حكم الع

  .عليه
مـن النظـام   ) 40(ولما كانت إحالة المدعى إلى لجنة المساءلة تطبيقا لأحكـام المـادة   

الأساسي للموظفين قد انتهت إلى اعترافه بارتكابه مجموعة من المخالفات لا تتفق مـع الأمانـة   
الأطفـال الـذى    والنزاهة ، واستخلصت اللجنة من التحقيق الذى أجرى معه قناعتها التامة بأن

  .كانوا معه عند القبض عليه لم يكونوا أبناءه  
م وقـد  30/11/1998الصادر بتاريخ  155/1/1998وبذلك فإن قرار الأمين العام رقم 

  .صدر وفقا لصحيح حكم النصوص السالفة الذكر 
  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  :حكمت المحكمة 
  .بقبول الدعوى شكلا  -
  .الكفالة رفض الدعوى موضوعا وبمصادرة  -
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم الخمـيس الموافـق     
  .م11/1999/ 4
  

  رئيس المحكمة                 سكرتير المحكمة     

  مولاي هاشم العلوي. د            أحمد بن همــو    



 

 جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 
  الثانيةالدائرة 

  
  رئيس المحكمة      مولاى هشام العلوى. د  /السيد الأستاذ المشكلة برئاسة

  وكيل المحكمة    عبد االله بن محمد الزبن  .د / السيدين الأستاذ  كل من وعضوية

  عضو المحكمة      ياسين أحمد مقبل / و الأستاذ الوزير المفوض      

  أحمد حسين المقاول/ المستشارحضور مفوض المحكمة بو

  بن هموأحمد / وسكرتارية السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  م1999خلال دورة انعقادها الرابع والثلاثين لسنة 

  قضائية 34لسنة   3رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  حسن محمد خورشيد/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة طالبـا   م أقام7/6/1999في 
الحكم بقبول الالتماس شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بطلباتـه  

  ,وإلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل الأتعاب عن جميع الدرجات
طالبا قبولها شكلا ، وفـي الموضـوع    ق 32لسنة  18وكان قد أقام المدعى دعواه برقم 

م وما تضمنه من تسكين الطالب في 15/1/1997الصادر بتاريخ  8/1/1997بتعديل القرار رقم 
  .ذات درجته وحرمانه من التسكين على درجة مدير ثان وما يترتب على ذلك من آثار 

دم تسكينه على ولدى تقديم الطالب تظلمه إلى المعلن إليه من جراء تخطيه في التسوية وع
بتاريخ  156الدرجة التى يستحقها ، أفادت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بمذكرتها رقم 

م مفادها أن تصرفات معينة تزامن حدوثها مع إجراءات تسويات مـوظفي الأمانـة   8/4/1997



 

، وقد أعتبر العام هي التى تسببت في حرمانه من تسوية وضعه المتعلقة بحسن السير والسلوك 
الطالب أن هذا الموقف من قبل الأمانة العامة جزاء تم توقيعه بل واعتبره من أشـد الجـزاءات   

ومن ثم أقام دعواه مبينا أن ذلك الموقف من جانب الأمانة العامة مخـالف  ) حرمان من ترقية (
  .من النظام الأساسي للموظفين  42،  41،  40،  39،  38للمواد 

طلب الحكم بما سبق بيانه وأضاف المدعى أنه لد تحضير الـدعوى   وخلص من ذلك إلى
وحتى إقفال باب المرافقة كان كل دفاع الأمانة العامة منحصراً فيما للأمين العـام مـن سـلطة    

ورفض الحاضر عن الأمانة العامة تماما ). درجة المديرين ( تقديرية في الترقية إلى الفئة الثانية 
اه بأنه طعنا في قرار تأديبي تمثل في حرمانه مـن الترقيـة وصـدر    ما وصفه الطالب في دعو

الحكم في الدعوى بالرفض تأسيسا على أن المدعى لم يقدم ما يثبت صحة صدور المذكرة رقـم  
  .م وبالصيغة التى ذكرها في صحيفة دعواه 8/4/1997بتاريخ  156

تأديبية ، واسـتطرد   وحيث نفت الأمانة العامة أن يكون عدم تسوية وضع المدعى عقوبة
المدعى قائلا أن ما توصل إليه الحكم إنما كان نتيجة غش أوقعت الأمانة العامة المحكمـة فيـه   

وكانـت تلـك الواقعـة     156بإخفائها واقعة حاسمة في الدعوى وهي مذكرة الأمانة العامة رقم 
تعمد من الإخفاء معلومة للمدعى ولكن مستندها لم يكن تحت يده ومن غير إهمال منه وإنما عن 

من قبل الأمانة العامة ، وهو ما يحق معه للمدعى المضرور أن يتقدم بالتماس من مثـل هـذا   
من النظام الأساسي للمحكمة بعد أن حصل المدعى على نسخة من تلك ) 12(الحكم تطبيقا للمادة 

طلباته السـابقة،  المذكرة التى تعمدت الأمانة العامة إخفاءها ، وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم ب
وأرفق المدعى لصحيفة دعواه حافظة مستندات حوت مذكرة الإدارة العامة للشـؤون الإداريـة   

  .م 8/4/1997بتاريخ  156والمالية رقم 
م طلـب فـي   21/6/1999وحيث أودع الحاضر عن الأمانة العامة مذكرة مؤرخة فـي  

ه ومصادرة الكفالة تأسيسا على ختامها رفض دعوى التماس بإعادة النظر في الحكم المطعون في
السالفة البيان وأن عدم تقديمها يعد بمثابة تقصـير   156أن الملتمس كان على علم بالمذكرة رقم 

من المدعى في تقديم المستندات الواجب توافرها لتدعيم طلباته ، كما لم يطلـب المـدعى مـن    
محكمة لـم يطلـب تقـديم هـذه     الأمانة العامة تقديم هذه المذكرة ، وكذلك المحكمة ومفوض ال

المذكرة، وقررت الهيئة حجز الدعوى للتقرير مع التصريح للمدعى بمذكرات ومستندات خـلال  
م غضت الهيئة الطرف عنها لورودها 6/7/1999اسبوعين ، وتقدم المدعى بمذكرة دفاع بتاريخ 

  .بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكرات 



 

كيل المدعى والحاضر عن الأمانـة العامـة   م حضر كل من و28/10/1999وفي جلسة 
وألقيا دفاعهما شفاها بتكرار طلب الحكم لهما بطلباتهما ، ومن ثم حجـزت الـدعوى للمداولـة    

  .م 4/11/1999والنطق بالحكم يوم 
  

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
قدم به المدعى في أن هناك واقعة حاسمة في الدعوى من حيث أن مبنى الالتماس الذى ت

م وكانت معلومة 8/4/1997بتاريخ  156هي مذكرة الأمانة العامة للشؤون الإدارية والمالية رقم 
للمدعى ولكن مستندها لم يكن تحت يده وعن غير إهمال منه ، وإنما عن تعمد إخفائها من قبـل  

  .الأمانة العامة 
من النظام الأساسي للمحكمة لجواز الالتماس أن يكون مبنيا على  )12(ولما كانت المادة 

واقعة جديدة لم يسبق إثارتها أمام المحكمة وأن تكون حاسمة في الدعوى وأن يكـون المـدعى   
  .جاهلا بها دون إهمال منه 

ومن حيث أن المدعى كان عالما بالمذكرة بل وضمن فحواها طلباته ودفاعاته أثناء نظر 
اسية إلا أنه لم يرفقها بصحيفة دعواه أو يطلبها أثناء جلسات التحضير والمرافعـات،  دعواه الأس

ومن ثم فإنه قصر في تقديمها وأهملها من تلقاء نفسه ، ولا يخرج الأمر عن محاولة إعادة نظر 
  .الدعوى من جديد رغم صدور حكم نهائي فيها 

  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  .عادة النظر ، مع الأمر برد الكفالة حكمت المحكمة بعدم قبول التماس إ
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الخمـيس الموافـق      
  .م1999/ 11/ 4
  

  رئيس المحكمة                 سكرتير المحكمة     

  مولاي هاشم العلوي. د            أحمد بن همــو    
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  م1999خلال دورة انعقادها الرابع والثلاثين لسنة 

  قضائية 34لسنة   4رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  محمد أحمد حسن غنيم/ السيد 

  ضد

  السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية

  )أكديما ( للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصـحيفة أودعهـا سـكرتارية    
  :مطالبا  16/6/1999المحكمة بتاريخ 

وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة المؤقتة بالشركة العربيـة للصـناعات     :أولا 
 10/6/1999بتـاريخ   13الصادر تحت رقـم  ) أكديما ( الدوائية والمستلزمات الطبية 
  .إلى حين الفصل في الدعوى 

وفي الموضوع ، بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة أجزائه واعتباره كأن لم يكن وإزالة   :ثانيا 
كافة آثاره وعودة الطالب إلى عمله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق ماديـة،  



 

غاً وقدره مائة ألف دولار أمريكـي تعويضـا عـن    وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى مبل
  .الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه

  

وذكر المدعى ، شرحا لدعواه ، أنه يعمل بوظيفة رئيس الموازنة والاسـتثمار بالشـركة   
 ـ  556م المشار إليها وهي شركة مساهمة عربية صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رق

تطبيق  31/5/1976بالموافقة على اتفاقية إنشائها ، كما قرر مجلس إدارتها بجلسة  1976لسنة 
القواعد المعمول بها بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الـدول العربيـة علـى العـاملين     

  .بالشركة 
، متضـمنا   1999لسنة  13، صدر قرار رئيس الشركة ن برقم  10/6/1999وبتاريخ 

عقاب المدعى عن تهم غير حقيقية وفصله ورفع اسمه من سجلات العاملين بالشـركة ، وذلـك   
باصطناعه ثلاث خطابات والادعاء على غير الحقيقة بتوجيهها إلـى رئـيس اللجنـة المؤقتـة     

  .واستعمالها بتقديمها ضمن حافظة مستنداته إلى محكمة استئناف القاهرة في إحدى القضايا
القرار المطعون فيه جاء مخالفا لنصوص لائحة الجزاءات بالشـركة  وأضاف المدعى أن 

حيث وقع عليه الجزاء دون استدعائه أمام اللجنة التأديبية لتقديم دفاعه ، كمـا أن هـذا القـرار    
وقد . مخالف للوائح إذ استند إلى وقائع واهية وشهادات شهود صورتها الشركة لخدمة أغراضها

جسيمة مالية تتمثل فيما فاته من كسب مادى كان يتحصل عليـه   أصاب القرار المدعى بأضرار
من عمله بالشركة فضلا عما لحقه من خسارة نتيجة لفصل ، وإضـافة إلـى الآثـار الضـارة     

  .المعنوية والنفسية التى ألمت به إزاء اتهامه بالتزوير 
كمة ولائيا وقد قدم الدفاع عن الشركة المدعى عليها مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المح

بنظر الدعوى على أساس أن الشركة ليست من الهيئات التابعة للجامعة العربية أو المنبثقة عنها 
  .بقرار من مجلسها بل هي شركة مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة

كما قدم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة دفاع أوضح فيها انه بالرغم من عـدم  
ى لأمين عام المجلس ، فإنه يطلب إخراجه من الدعوى لعـدم اختصـامه أصـلا    اختصام المدع

ولكونه غير ذي صفة في الدعوى ، وأن الشركة المدعى عليها ليست إحدى الشـركات التابعـة   
  .للمجلس بل أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية طبقا لعقد تأسيسها

المحكمة بمذكرة رد فيها علـى  وقد تقدم الدفاع عن المدعى إلى السيد المستشار مفوض 
بالموافقة  4/6/1975بتاريخ  698دفاع مجلس الوحدة الاقتصادية ، وذكر أن قرار المجلس رقم 

وأضاف أن المجلس المذكور اقحم نفسه في دفـع الشـركة   . على إنشاء الشركة يؤكد تبعيتها له
بشـمول ولايـة    الخـاص  5/11/1974بتـاريخ   237بالقول بأن قرار أمين عام الجامعة رقم 



 

المحكمة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ينسحب على الشركة بالتبعية ، وانتهى إلى المطالبـة  
  .برفض هذا الدفع وإخراج المجلس المذكور من الدعوى

، نظرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى مرافعـة المـدعى    1999أكتوبر  27وبجلسة 
  .ولة وإعلان الحكم بجلسة اليوم والمدعى عليه ، وقررت حجز القضية للمدا

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
وحيث أنه يتعين على المحكمة بادى ذي بدء أن تبحث في مسألة اختصاصـها الـولائي   
بنظر الدعوى ، باعتبار ذلك سابقا على نظرها لشكل الدعوى وموضوعها ، وأنه مـن النظـام   

  .العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع أطراف الدعوى به 
) أكـديما (وحيث أن الدفاع عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 

أوضح أن هذه الشركة شركة مساهمة أنشئت بالاتفاق بين عدد من الدول العربية ، وأنها تخضع 
ن عقد تأسيسها لأحكام هذا الاتفاق وللنظام الأساسي للشركة وتمارس نشاطها وفقا للمادة الثالثة م

من نظامها الأساسي على أن يضـع مجلـس    26على أسس تجارية وعلمية ، كما تنص المادة 
  .إدارتها اللوائح الداخلية لها بما فيها المالية والإدارية ونظام العاملين 

العامة غير العادية للشركة ومجلس إدارتهـا  ، ونتيجة لإصدار الجمعية  1980وفي عام 
القرارات من بينها نقل مقرها من القاهرة إلى عمان وتجميد مساهمة مصر  1979في أغسطس 

وأسندت إداراتها إلي لجنة  1980لسنة  157فيها ، قامت الحكومة المصرية بإصدار القانون رقم 
ا الأساسي وأسندت اختصاصات وسلطات مؤقتة تقوم بتنفيذ أغراضها طبقا لعقد تأسيسها ونظامه

كما أنه من الثابت من الورق أن اللوائح الماليـة ونظـام   . الجمعية العامة لها إلى لجنة وزارية 
العاملين في الشركة من اختصاص مجلس إدارتها ، وقد وضعت اللجنة المؤقتة المشار إليها في 

لائحـة   1982ضعت فـي أكتـوبر   لائحة الجزاءات والاجازات والبعثات ، وو 1980نوفمبر 
  .العلاج

وحيث أن المدعى أشار في دفاعه إلى ما نص عليه قرار مجلـس الوحـدة الاقتصـادية    
من الموافقة على إنشاء الشركة المذكورة والموافقـة   4/6/1975الصادر في  698العربية رقم 

لا على ذلك بأن الشركة من حيث المبدأ على الأحكام التأسيسية وأحكام العقد التأسيسي لها ، مستد
تابعة للمجلس ، وأما بشأن ما ذكره الدفاع عن الشركة المدعى عليها بأن الشـركة لهـا كيـان    
قانوني مستقل وأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وما استدل به على وضعها لنظام العاملين فيها، 



 

ا يعنـى أن المجلـس   فقد ذهب المدعى على أن ذلك لا يعنى انفصال الشركة عن المجلس وإنم
  .أعطى بعض الصلاحيات التى يستلزمها أداؤها لأغراضها 

وحيث أن الثابت مما تقدم أن الشركة المدعى عليها لها شخصيتها الاعتبارية المسـتقلة ،  
وأن لها لوائحها ونظامها الأساسي ، وليس من شأن مجرد موافقة مجلس الوحـدة الاقتصـادية   

لها تابعة له ، الأمر الذى أكده المجلس ذاته ، ومن ثم فإن ولاية هذه العربية على إنشائها أن يجع
المحكمة التى تشمل المجلس لا تنسحب إلى هذه الشركة ، والثابـت مـن الأوراق أن القضـاء    

  .المصري بسط ولايته على دعوى اقامها المدعى ضد الشركة أمامه 
ص على أن يشمل اختصاصـها  من النظام الأساسي للمحكمة التى تن 17وحيث أن المادة 

الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية وكل هيئة أو مؤسسة منبثقة عنهـا بقـرار مـن مجلسـها     
  .وبشروط محددة لا تنطبق على الشركة المدعى عليها 

  
  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ومصادرة الكفالة 

  

  .م1999نوفمبر  4لى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يوم صدر هذا الحكم وت
  

  رئيس المحكمة                 سكرتير المحكمة     

  مولاي هاشم العلوي. د            أحمد بن همــو    

  


